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أ

التقـدم و و تعبئة الادخار ثم تخصیصه لتمویـل النمـو هو تلعب البنوك دورا حیویا في الاقتصادیات الحدیثة 
أصبحت الأعمـال التـي تقـوم بهـا البنـوك علـى درجـة كبیـرة ،التحدیاتو لكن في خضم عدید الفرص ،الاقتصادیین

من التعقید لم یسبق لها مثیل.
اســتحداث أدوات و قــدم التكنولــوجي الهائــل فــي الصــناعة المصــرفیة قــد أدت التطــورات التــي تمثلــت فــي التو 

بصـورة غیـر مسـبوقة إلـى إحاطـة و انفتاح الأسـواق المالیـة علـى بعضـها الـبعض فـي الـدول المختلفـة و مالیة جدیدة 
الأمـر ،العمل المصرفي بمخاطر عدیدة بعد أن باتت الأعمال التي تقوم بها البنوك علـى درجـة كبیـرة مـن التعقیـد

قـد بـدأ التفكیـر فـي و التقلیـل منهـا و أكثـر فـأكثر بقضـیة الـتحكم فـي المخـاطر المصـرفیة الاهتمامالذي استلزم زیادة 
الهامة التـي تهـدف و الوسائل الحدیثة و تعتبر الحوكمة من بین الآلیات و ،البحث عن آلیات لمواجهة هذه المخاطر

مصرفي بشكل خاص.الو في النظام المالي ككل الاستقرارضمان و إلى الحفاظ 
ضــمان قیــام الإدارة العلیــا و الأنشــطة التــي تهــدف إلــى الرقابــة علــى المخــاطر و الإجــراءات فالحوكمــة هــي

البنـوك و تـؤدي الحوكمـة الفعالـة للشـركات و ،الرقابـة الداخلیـة اللازمـة للتغلـب علـى هـذه المخـاطرإجـراءاتبتطبیق 
والإجـراءات التـي تسـتخدم لإدارة البنــك أو عـة مـن الأسـس ذلـك مـن خــلال مجمو و إلـى ضـمان دقـة التقـاریر المالیـة 

الشركة من الداخل.
بتطبیقهــــا فــــي القطــــاع المصــــرفي بالعدیــــد مــــن الاهتمــــامنتیجــــة للأهمیــــة الكبیــــرة لهــــذه الآلیــــة فقــــد تزایــــد 

الأزمـات و الاقتصـادیة الانهیاراتخاصة في أعقاب و الناشئة خلال العقود القلیلة الماضیة و الاقتصادیات المتقدمة 
الأزمــةمــا یشــهده العــالم مــن تــداعیات و روســیا و أمریكــا اللاتینیــة و التــي شــهدتها عــدد مــن دول شــرق آســیا المالیــة

كـذلك لمـا لهـا مـن دور فـي الحفـاظ و ،التي أطلقت شرارتها الأولى في الولایات المتحـدة الأمریكیـةو المالیة العالمیة 
الأساســیة لتحســین قــدرات البنــوك علــى جــذب ه أحــد الركــائزعلــى اســتقرار النظــام المصــرفي الــذي تشــكل ســلامت

ـــر مـــن التحـــدیات نظـــرا لحجـــم الخســـائر التـــي أصـــبحت فـــي ظـــل هـــذه التطـــو الأمـــوالرؤوس  رات تتســـم بقـــدر كبی
ممـا أدى بهـم ،غیـرهموأمـودعین والأضرار التي تكبـدها أصـحاب المصـالح فـي البنـوك سـواء كـانوا مسـاهمین أو 

البنـوك كمـا أصـبحوا قبـل قیـامهم أعمـالالرقابـة علـى و دارة دهم لتحمل نتائج سـوء الإتعداعن عدم اسالإعلانإلى 
ن تــتم إدارتهــا وفقــا للأســالیب الســلیمة التــي تضــمن الشــفافیة هم یطلبــون الأدلــة مــن البنــوك علــى أبتوظیــف أمــوال

.الحوكمةفي المعلومات المالیة مما جعل مصیر البنوك مرهونا بمدى تطبیقها لمبادئ الإفصاحو 
على القطـاع الخـاص الانفتاحلتي انتهجت سیاسة اقتصاد السوق و باعتبارها من الدول اكما أن الجزائر و 

تمثــل ذلــك فــي أزمــة بنــك و ت النظــام المصــرفي رضــت بــدورها لمجموعــة مــن الأزمــات مســتع،الأجنبــيو الــوطني 
الاهتمــامه فقــد ســارعت الحكومــة إلــى علیــو 2003،الصــناعي الجزائــري مــع مطلــع و أزمــة البنــك التجــاري و الخلیفــة 

2003القــرض ســنة و فبعــد تعــدیل قــانون النقــد ،أكثــر بتطبیــق مفهــوم الحوكمــة خصوصــا فــي القطــاع المصــرفي

قامــت الجزائـــر بإصـــدار أول میثــاق لحوكمـــة المؤسســـات الخاصـــة و ة شـــدید الرقابــة علـــى البنـــوك العمومیــبهــدف ت
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ب

ستســاعد فــي بنــاء الثقــة المتبادلــة مــع القطــاع الشــركاتحوكمــةفتطبیــق قواعــد،2009مــارس 11الجزائریــة فــي 
الاقتصـادي الـذي یعـد حجـر الزاویـة و تعزیز النمـو في وقت تتزاید فیه أهمیة الحصول على رأس المال ،المصرفي

في تخطي الأزمات المالیة العالمیة.

:اشكالیة البحثتحدید
:ؤل الرئیسي التاليیمكن طرح التسامن خلال ما تم استعراضه سابقا 

؟في المنظومة المصرفیة الجزائریةكیف تساهم حوكمة البنوك في إدارة المخاطر المصرفیة
:موعة من الأسئلة الفرعیة التالیةیندرج تحت هذا التساؤل الرئیسي مجو 
؟ي ضرورة سن مبادئ لحوكمة الشركاتما هي الأسباب الحقیقیة التي أدت إلى التفكیر ف
؟أهمیة تطبیق مبادئ حوكمة البنوكفیما تكمن
؟في التقلیل من المخاطر المصرفیةالدور الذي تلعبه حوكمة البنوكو ما ه
؟ي مفهوم حوكمة البنوك في الجزائرعلى أي أساس تم تبن
؟من المخاطر المصرفیة في الجزائرهل تعتبر حوكمة البنوك وحدها كافیة للحد

:فرضیات البحث
:التالیةموضوع تم اعتماد الفرضیاتسئلة المطروحة ولمعالجة الللإجابة على الأو 
هـي القـوة الدافعـة وراء تبنـي حوكمـة الت كبریات الشركات العالمیة كانتتعتبر الانهیارات المالیة التي ط

الشركات.
ة البنوك ذاتها.تكمن أهمیة تطبیق مبادئ حوكمة البنوك في أهمی
علـى إشـرافذلـك مـن خـلال تـوفیر التقلیـل مـن المخـاطر المصـرفیة و ي تلعب حوكمـة البنـوك دورا هامـا فـ

إدارتها.المخاطر و 
السبب الرئیسي لتبني مفهوم حوكمة البنوك في الجزائر.یعتبر ضعف رقابة بنك الجزائر
من المخاطر المصرفیة في الجزائرلا یمكن لحوكمة البنوك وحدها الحد.

:أهمیة البحث
، مواضیع الجوهریة في العصر الحدیثیعد أحد أبرز الو تناوله موضوع یتسم بالحداثة تتمثل أهمیة البحث في

بالإضـافة ،أصـحاب المصـالح و تعزیـز حقـوق المسـاهمین المـودعین و نظرا لدور مبـادئ حوكمـة البنـوك فـي حمایـة 
فالبنوك تختلف ،نوكبتطبیق مبادئ الحوكمة في البالالتزامتجنب الآثار السلبیة لعدم و إلى تحسین مستوى الأداء 

یــؤدي إلــى فقــدان الثقــة فــي النظــام المصــرفي و عــن بــاقي الشــركات فــي أن انهیارهــا یــؤثر علــى دائــرة أكثــر اتســاعا 
ككل مما یكون له آثار سلبیة على اقتصاد الدولة.
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:أهداف البحث
:ل أهداف البحث في النقاط التالیةتتمث

 كیفیـة إبـرازو لتـي یقـوم علیهـا نظـام الحوكمـة فـي الشـركات المبادئ الأساسیة او الوقوف على المفاهیم
منها في البنوك.الاستفادة

 الاقتصـاد و اسـتقرار النظـام المصـرفي لفت الانتباه إلى الدور السلیم لتطبیق مبادئ حوكمة البنوك في
حثهم على الالتزام بها.و ككل 

یها للحوكمة.إعطاء فكرة عن التزام البنوك الجزائریة بالمبادئ المتعارف عل
لى الممارسات السلبیة في الإدارةإبراز الدور الهام لتطبیق مبادئ الحوكمة في البنوك في القضاء ع ،

مما یؤدي إلى التقلیل من المخاطر المصرفیة.

:دوافع اختیار الموضوع
:تقسیم دوافع اختیار الموضوع إلىیمكن
تتمثل فیما یلي :و :دوافع موضوعیة

 حیث تبذل فیها حالیا الجهود من أجل ،المحليو حداثة موضوع حوكمة البنوك على المستوى الدولي
كیفیة تطبیقها على أرض الواقع.و توضیح مفهومها 

نــك البو بنــك الخلیفــة إفــلاسلاســیما بعــد ،الأزمــات التــي زعزعــت اســتقرار النظــام المصــرفي الجزائــري
مختلفة.من آثار ما خلفته التجاري الجزائري و و الصناعي 

 مـا ترتـب عنـه مـن بـروز عـدة و ،الشـفافیة فـي البنـوك الجزائریـةو النقص الكبیـر فـي عملیـات الإفصـاح
فضائح مست كبرى الشركات خاصة في السنوات الأخیرة.

تتمثل فيدوافع ذاتیة ::
.تم اختیار هذا الموضوع بحكم تخصصنا في مجال البنوك
مساعدة الطلبة في فتح المجال لبحوث أخرى في هذا الموضوع.و الرغبة في إثراء المكتبة الجامعیة
 الرغبة في التخصص ضمن هذا المجال.و میولي الشخصي إلى هذا النوع من الدراسات

:منهج البحث
من خلال هذه الدراسة قمنا بإتبـاع منهجـین المـنهج التـاریخي حیـث قمنـا بـه باسـتعراض أهـم التطـورات المالیـة 

كــذلك ملامــح الإصــلاحات التــي مــر بهــا و تبنــي مبــادئ حوكمــة البنــوك و تــي خلفــت الحاجــة إلــى وضــع العالمیــة ال
، بالإضافة إلى المنهج الوصفي التحلیل حیث تم الاعتماد حوكمة البنوك في الجزائرو زائري القطاع المصرفي الج

.ر المصرفیةودورها في التقلیل من المخاطدراسة كافة معطیات حوكمة البنوكو علیه في تحلیل 
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:الدراسات السابقة
إطار متكامل لحوكمة المؤسسات في الجزائر على ضوء التجارب الدولیة ونح: عمر علي عبد الصمد. 1

.3،2013"، أطروحة دكتوراه، تخصص مالیة ومحاسبة، جامعة الجزائر"دراسة نظریة تطبیقیة
لحوكمة بالإضافة إلى دراسة النماذج الدولیة فیما یخـص جاء في هذه الدراسة محاولة التأسیس لإطار فكري ل

أیضــا محاولــة تشــخیص الواقــع العملــي لحوكمــة و كیفیــة الاســتفادة منهــا فــي البیئــة الجزائریــة و حوكمــة المؤسســات 
المؤسسات في الجزائر.

الإشـارة علـى رفیة "بالمصـالمالیـة و الأزمـاتدور حوكمة النظام المصرفي في الحد من :. بادن عبد القـادر2
.2008، مذكرة ماجستیر، تخصص مالیة ومحاسبة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، "حالة الجزائر

التــي تحــتم علــى و العوامــل التــي تمیــز النظــام المصــرفي الجزائــري و العناصــر إبــرازقـد هــدفت هــذه الدراســة إلــى و 
إبـرازكـذا و سـار بنـاء اسـتراتیجیاتها المسـتقبلیة فـي مو السلطات الإشـرافیة إدخـال مبـادئ الحوكمـة فـي ثقافـة البنـوك 

التـي تعتبـر مـن الضـروریات الحالیـة التـي تمهـد المنـاخ أمـام بـاقي المبـادئ و الحوكمة بالبنوك الجزائریـة أدواتأهم 
المتعارف علیها.

، مــذكرة دورهــا فــي تفعیــل حوكمــة الشــركات والحــد مــن التعثــر المؤسســيو حوكمــة البنــوك : خلــوف عقیلــة.3
.2010، لنقود والمالیة، جامعة الجزائر، تخصص ااجستیرم

دعـم ثقافـة الحوكمـة التـي مـن شـأنها أن تسـاعد و الأسـالیب لنشـر و هدفت هذه الدراسة إلى البحـث عـن الوسـائل 
وقــوف علــى ضــرورة اهتمــام الو فهــم مبادئــه و ذلــك مــن خــلال الإحاطــة بمفهــوم الحوكمــة و علــى زیــادة فعالیــة البنــوك 

تطبیقها في أرض الواقع.و حوكمة البنوك بال
تناولنــا حوكمــة البنــوك مــن عــدة زوایــا حاولنــا مــن خلالــه إبــراز دور حوكمــة نحــن مــن خــلال هــذا البحــثو 

أن التجــارب و تجنــب الوقـوع فــي المخـاطر التـي تتعــرض لهـا البنــوك خاصـة و فـي إدارة المخــاطر المصـرفیة البنـوك
یات فــي الــدول الاقتصــادي الــنظم المصــرفیة یــؤدي إلــى تــدمیرالأخیــرة فــي العــالم أظهــرت أن ضــعف الحوكمــة فــ

والتــي 2003علــى واقــع البنــوك فــي الجزائــر خاصــة بعــد أزمــة البنــوك الخاصــة للعــام ك بشــكل خطیــر واســقاط ذلــ
خلفت آثار وخیمة على الإقتصاد الجزائري.

:هیكل البحث
ث فصــول خاتمــة إضــافة إلــى ثــلاو دمــة بمختلــف جوانــب الموضــوع تضــمن هــذا البحــث مقالإحاطــةمــن أجــل 

:التاليوكانت على النحو 
، هـذا الفصـل إلـى مبحثــینقسـم و ،"كیفیـة إدارتهـاو تحلیـل المخـاطر المصـرفیة : "كـان عنوانـهو : الفصـل الأول
هــــذا المبحــــث بدراســــة المخــــاطر فــــي ســــنقوم و أنواعهــــاو حــــث الأول: مخــــاطر العمــــل المصــــرفي حیــــث شــــمل المب

اســـتعراض تعریـــف المخـــاطر المصـــرفیة وكـــذا البیئـــة المصـــرفیة وعلاقتهـــا بتطـــور المخـــاطر المصـــرفیة مـــن خـــلال
فیــه إلــى ســوف نتطــرقأمــا المبحــث الثــاني،المصــرفیة بالإضــافة إلــى أهــم أنــواع المخــاطر التــي تواجههــا البنــوك
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وكـــذا السیاســـات تعریـــف إدارة المخـــاطر المصـــرفیة وأهمیتهـــا، وتـــم تجزئتـــه إلـــىآلیـــات إدارة المخـــاطر المصـــرفیة
الحدیثة المستعملة في إدارة المخاطر.

تـم تجزئتـه إلـى و " مساهمتها في إدارة المخـاطر المصـرفیةو "حوكمة البنوك : جاء تحت عنوان الفصل الثاني
مفهـوم حوكمـة الشـركات ویتضـمنفیه الإطار المفاهیمي لحوكمـة الشـركاتسوف نتناولالمبحث الأول،مبحثین

دوافـــع تنـــامي الاهتمـــام بحوكمـــة الشـــركات، وكـــذلك المحـــددات الأساســـیة لتطبیقهـــا وأهـــم المبـــادئ ومـــن ثـــم معرفـــة 
فیـه تعریـف وأهمیـة كآلیة للحد من المخـاطر المصـرفیة وجـاءأما المبحث الثاني فقد شمل حوكمة البنوك،یةالدول

، بالإضــافة إلــى الأطــراف حوكمــة البنــوك ومــن ثــم معرفــة الــدور الــذي تلعبــه البنــوك فــي تعزیــز حوكمــة الشــركات
الفاعلة فیها، وفي الأخیر أهم توصیات لجنة بازل بشأن حوكمة البنوك.

" التقلیـل مـن المخـاطرو الحوكمة كأداة لتحسین وضعیة الجهاز المصرفي الجزائـري : عنوانـه :"الفصل الثالث
لإصـلاحاالجزائـري مـن خـلال المبحـث الأول جـاء فیـه حوكمـة الجهـاز المصـرفي ،قسم هذا الفصل إلى مبحثـینو 
والإصــلاح المصــرفي مــن خــلال قــانون 1971بــدایات الإصــلاح المــالي والمصــرفي لســنة فیــهســوف نســتعرضو 

، أمــا المبحــث 1990اصــلاحات ولكــن أهمهــا كانــت1988والإصــلاح البنكــي لســنة 1986القــرض والبنــك لســنة 
الحاجــة إلــى وضــع وتطبیــق وتناولنــا فیــهدئ الحوكمــةلجزائریــة مــن تطبیــق مبــافیــه موقــع البنــوك اســنتناولالثــاني 

.مبادئ الحوكمة في البنوك الجزائریة بالإضافة إلى جهود السلطات الجزائریة في هذا المجال
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 : تمهيد

مالي على مستوى العالم العديد من التطورات خلال النصف الثاني من القرن والشهد القطاع المصرفي 
 انفتاحو أدوات مالية جديدة  استحداثو الهائل في الصناعة المصرفية  يالتكنولوجالماضي تمثلت في التقدم 

على الرغم من إيجابية هذه و  ،مسبوقة بصورة غيرو الأسواق المالية على بعضها البعض في الدول المختلفة 
المالي في دول العالم سواء و التطورات إلا أنها ساهمت في حدوث بعض الأزمات التي شهدها القطاع المصرفي 

ذلك إلى تزايد المخاطر و تي كانت فيها مشاكل تعثر البنوك قاسما مشركا والمتقدمة ال وفي الدول النامية أ
 .ئتمانالإالناتجة عن  رالأخطاعلى رأسها و المصرفية 
ثة في مجال الثورة التكنولوجية قد كان لزاما أن يتطور الفكر المصرفي ليتواكب مع التطورات الحديو 

الخدمات المصرفية الحديثة لذا فقد كان من الضروري التركيز على تحديد المخاطر المختلفة التي يمكن أن و 
دارتهاو كيفية قياسها و تتعرض لها البنوك   .ا 

الناجمة عن الأزمات المصرفية عبر  الآثارالمتزايد لأن تؤدي  بالإحتمالالدولي  عترافالإيجة نتو 
مبادرات  اتخاذالمالي العالمي بسبب تدويل الأعمال المصرفية فقد دفع ذلك إلى  الاستقرارالحدود إلى زعزعة 

ية بين يص فوارق الرقابة الدولمن السبعينات عن طريق تأسيس لجنة بازل التي أخذت على عاتقها تقل اعتبارا
يجاد المناخ المناسب و ة المالية للجهاز المصرفي على مستوى العالم البنوك بهدف تدعيم الملاء  للائتمانا 

 لضمان تفعيل الرقابة على مخاطره.
مبحثين كيفية إدارتها من خلال و من خلال هذا الفصل سنحاول التطرق إلى المخاطر المصرفية و 

 :التالي ونحرئيسيين على ال
 
 أنواعهاو : مخاطر العمل المصرفي المبحث الأول.  
 آليات إدارة المخاطر المصرفيةالمبحث الثاني :.  
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 أنواعها و : مخاطر العمل المصرفي المبحث الأول
مة لكي تتمكن البنوك من توفير الحماية اللاز و  ،أنواعها للعديد من المخاطر اختلافتتعرض البنوك على        

سوف نقوم في هذا  ذالو  ،تكون على دراية تامة بطبيعتها وأنواعها فإنه ينبغي عليها أن ،ضد هذه المخاطر
كذا البيئة المصرفية و المبحث بدراسة المخاطر المصرفية من خلال استعراض تعريف المخاطر المصرفية 

 ي تواجهها البنوك.هم أنواع المخاطر التالمخاطر المصرفية بالإضافة إلى أ علاقتها بتطورو 
 

 : تحديد مفهوم المخاطر المصرفيةالمطلب الأول
عريضا لذلك سوف و هذا التعريف يعتبر واسعا و رف معاكس ظتعرف المخاطر عموما على أنها التعرض ل       

 مصطلح بشكل أدق.النحاول في هذا المطلب تعريف 
 
 : تعريف المخاطر المصرفية أولا  

 .رفية لابد من الإشارة إلى تعريف المخاطر عمومال تعريف المخاطر المصقب 

تذبذب في العائد  وأو/غير مخططة التعرض إلى خسائر غير متوقعة و  احتمال" :تعرف المخاطر بأنها      
كما يشير إلى  ،احتماليةهذا التعريف يشير إلى طبيعة المخاطر بأنها ، و (1)".عيننشاط مو  أ استثمارالمتوقع من 
لها القدرة في التأثير على تحقيق الأهداف  ،ثار السلبية الناجمة عن أحداث مستقبلية محتملة الوقوعالقلق إزاء الآ

 .بنجاح الخطة وفيذ الإستراتيجية أتنو المنشودة 
التي تتفاوت فيما بينها بين  الاحتمالاتضرر متوقع الحدوث مبني على " :كما تعرف أيضا على أنها      

  (2)".متعلقة بالممتلكات احتمالات واص أمتعلقة بالأشخ احتمالات
غير  وأ( ينطوي على نتائج غير مرغوب بها )غير مؤكد الوقوع احتماليهي حادث " :يمكن تعريفها أيضاو       

 (4):هذا المفهوم يتضمن ركنين أساسيين أنيلاحظ و  ،(3)".محمودة
  لا يقعو أي أنه قد يقع أ احتماليأنها حادث. 
 شخصية وأدث غير مرغوب بها أي تتسبب بأضرار مادية تكون نتائج الحا أن. 

نتيجة عدم تأكده من  القلق التي تلازم متخذ القرار وأحالة عدم التأكد : "كما تعرف المخاطر على أنها      
 (5)".التي قد ينتج عنها خسائر ماديةو نتيجة قرارته 

 

                                                 
 دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطين، IIالإدارة الحديثة لمخاطر الائتمان في المصارف وفقا للمعايير الدولية بازل ميرفت علي أبوكمال:   1

 .72، ص: 7002رسالة ماجستير، تخصص إدارة الأعمال، الجامعة الإسلامية، غزة، 
 .11، ص: 7002، دار زهران للنشر، عمان، إدارة الخطر والتأمينصري: محمد رفيق الم   7
 .12، ص: 7011، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، إدارة التأمين والمخاطريوسف حجيم الطائي وآخرون:   3
 .12نفس المرجع، ص:   4
 .17، ص: 7004الكتب الأكاديمية، دون بلد النشر،  ، دارمبادئ الخطر والتأمينمحمد توفيق البلقيني، جمال عبد الباقي واصف:   5
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  :اطر وجب تحديد تعريف للمخاطر المصرفيةينبثق عنه مجموعة من المخ أننشاط مصرفي لابد  أين نظرا لأو 
مرحلة من مراحلها  أيةوجود فرصة تنحرف فيها البنوك عن الخطط في : "نعني بالمخاطر المصرفية      
 (1)".الفشل في تحقيق العائد بأنها أيضاتعرف و 
 (2)"." بأنها التقلبات في القيمة السوقية للبنك:تعرف المخاطر المصرفية اكم      

المخاطر المصرفية هي تلك المخاطر التي تتعرض لها البنوك عند ممارستها  أنخلال ما سبق يمكن القول من 
 .تبط بحالة عدم التأكد من الحدوثتر  أنهاكما  لأنشطتها

 
  المخاطر"مفاهيم ذات صلة بمصطلح " :ثانيا   
 :من بين هذه المفاهيم نذكر ما يلي     

التي تعني حسب قاموس و " Danger" الكلمة "ل كلمة "الخطربالفرنسي يقا بالأدفي  :الخطرو المخاطر .    1
 الاصطلاحيةمن الناحية  (3).إمكانية حدوث شيئا ما بالصدفة تترتب على ذلك نتائج سيئة  Oxfordكسفوردأو 

إذ أن الأفراد في مجال أعمال التأمين يستخدمون ، بنوكشأن من شؤون مؤسسات التأمين لا الالخطر يمثل 
في الأدبيات المصرفية مقارنة  الاستخداملذلك نجد أن مصطلح الخطر غير شائع و  ، مصطلح الخطر

 (4)بالمخاطر.
أما  ،خسائر وأ أضرار ذاكحينوقوع أمر سيئ يترتب عنه  احتمالالمخاطر هي  :عدم التأكدو المخاطر .   2

هما و التمويل و  كالاستثمارالإستراتيجية قرار لاسيما في القرارات المالية صيب صانع الحالة ت وعدم التأكد ه
الخبرة  وبسبب نقص الشفافية أالمستقبل  الغموض  من وعندما تكتنف حالة من الريبة أ ،مترابطين مع بعضهما

دقيقة موضوعية تساعده على إجراء المقارنة المطلوبة  باحتمالاتإلى مستوى يصعب عليه تقييم المخاطر 
ليس و الأرقام التي يعطيها للمخاطر مجرد تقديرات قد تنحرف فيما بعد عن الواقع تكون و القرار الرشيد  لاتخاذ

 (5).موضوعية باحتمالات

 

 علاقتها بتطور المخاطر المصرفيةو البيئة المصرفية  :ثالثا   
  ة قد تعرضت البيئة المصرفيلو  ،غيرات التي تقع خارج حدود البنكتعرف البيئة بصورة شاملة بأنها كافة المت     

 .تنوع المخاطر المصرفيةو التي أدت إلى تزايد و لى العديد من موجات التغير عموما إ

                                                 
 .737، 731، ص، ص: 7017، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، إدارة البنوك المعاصرة دريد كامل آل شيب:  1
 .51، ص: 7004، سبتمبر 787، مجلة اتحاد المصارف العربية، العدد إدارة المخاطر المصرفية نبيل حشاد:  2
بحوث وأوراق عمل الندوة الدولية حول الخدمات المالية  المخاطر التي تواجه المصارف الإسلامية وآليات مقترحة للحد منها،فضل عبد الكريم محمد:   3

دارة المخاطر   .332، ص: 7010أفريل  70-18في المصارف الإسلامية، جامعة سطيف، وا 
 .15، ص: 7002الدار الجامعية، الإسكندرية، "، إدارات، شركات، بنوك إدارة المخاطر " أفراد،طارق عبد العال حماد:    4
 .15، 14ص، ص: دون سنة النشر، مكتبة آفاق للنشر، الكويت،  إدارة المخاطر،اتحاد الشركات الاستثمارية:   5
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التي و المتغيرات المحيطة بالبنك  وكافة الكيانات أ إلىتشير البيئة المصرفية  :تعريف البيئة المصرفية1.    
  (1).لا تخضع نسبيا لسيطرتهو غير مباشرة  ويحتمل أن تؤثر على أدائه بصورة مباشرة أ

 (2):تتكون من بيئتينو      

 :التي تنقسم بدورها إلىو  :بيئة خارجية.أ      
 التي يتم و لإدارة ا نطاق سيطرةو قع خارج حدود البنك تتضمن كافة العوامل التي تو  :بيئة خارجية عامة

 ،العوامل الطبيعية :مثل أدائهو تؤثر بصورة غير مباشرة على أنشطة البنك و العمل في إطارها 
 .الخالسياسية القانونية... ،لاقتصادية، الثقافيةا
 الأفراد الذين و تتضمن جميع المنشآت و يطلق عليها البيئة المباشرة للعمل و  :بيئة خارجية خاصة

 ،تحقيق أهدافهو  استمرارهيتفاعل معها لضمان و  أدائهيؤثرون على و يتعاملون مع البنك بشكل مباشر 
هم المنافسون و  ،أهم عناصرها أحد الكيانات المؤثرة للغاية على البنكنظرا لأن تلك البيئة تضم من بين و 
منافسيه يتنافسون حول التعامل مع و أن البنك  باعتبارأطلق عليها البيئة التنافسية  ،البنوك المنافسة وأ

 بقية الكيانات الأخرى المكونة للبيئة الخاصة مثل العملاء.
       التي تؤثر على و ( المتواجدة بالبنك الضعفو نقاط القوة موعة المتغيرات )لتي يقصد بها مجا :بيئة داخلية. ب     

تشكل هذه المتغيرات المحيط الذي يتم في إطاره إنجاز و توزيع الخدمات للعملاء، و أداء  على قدرة العاملين به
 .العمل
وحتى الوقت الحاضر بشكل لقد تغيرت بيئة الصناعة المصرفية منذ الثمانينات  :تغير البيئة المصرفية  2 .

السياسات التي و الإستراتيجيات و الأنشطة و  الوظائفو أثرت في البنوك من حيث طبيعة العمليات و متسارع 
 المصرفية التي تواجهها البنوك.و تعتمدها مما زاد من المخاطر المالية 

 (3):وك ما يليالتي أدت إلى تغييرات في الأدوار التي تمارسها البن الاتجاهاتو من بين القوى و 
كذلك في مجال منح القروض و الودائع  استقطابو هي زيادة حدة المنافسة في جذب  :زيادة حدة المنافسةأ.     
المنافسة لخدمات البنوك و المنافسة لخدمات المدفوعات و بالنسبة لمنافسة المؤسسات غير المصرفية و  الائتمانو 

 الأخرى.
نشاط  والحيوية التي جعلت البنوك تركز جهودها هو شاطات المهمة إن من الن :الاستثماريةالصيرفة ب.    

كأدوات داخل الميزانية و المختلفة كوساطة  الاستثمارأي من خلال الدخول إلى مجالات  الاستثماريةالصيرفة 
 .خارجهاو 

                                                 
 .105 :، ص7002، دار الجامعة الجديدة، مصر، إدارة البنوك في بيئة العولمة والانترنتطارق طه:   1
، رسالة ماجستير، تخصص: نقود ومالية، جامعة الشلف، دور نظام حماية الودائع في سلامة واستقرار النظام المصرفي في حالة الجزائر محمد اليفي:  2

 .14، 13، ص، ص: 7005
اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان،  ، داراستراتيجية ادارة المخاطر المصرفية واثرها في الاداء المالي للمصارف التجاريةصادق راشد الشمري:    3

 .38- 35ص: -، ص7013



 تحليل المخاطر المصرفية و كيفية إدارتها: لفصل الأولا

 

5 

كن للبنوك أن إذ من خلالها يم ،من فلسفة إدارة الأموال في البنوك حيث عير التسنيد :(التوريقالتسنيد ).ج    
ة من خلال تحويل موجودات معينة موجودات ذات درجة سيولة تام ،قليلة السيولة وتجعل الموجودات عديمة أ

تستفاد البنوك من و ( إلى سندات يكتب بها الجمهور عالية أي مضمونة السداد ائتمانيةقروض ذات جدارة )
 مبالغها لممارسة أنشطتها المصرفية المختلفة.

منحت مجالات العمل و زالت العديد من القيود و فقد عملت العولمة على زيادة التقارب العالمي  مة:العول.د    
لىو المالي توسعا مما أدى إلى دخول البنوك إلى أسواق جديدة و المصرفي  تنامي أنشطتها المختلفة بشكل واسع  ا 

 .عملياتهاو مما أدى بالنتيجة إلى زيادة حدة المخاطر التي تواجه أنشطتها 
فقد غير التقدم التكنولوجي من آليات التعامل المصرفي فبعد أن كان النشاط المصرفي  :التقدم التكنولوجيهـ.    

معظمه يتم وجها لوجه مع العميل أصبح من خلال التقدم التكنولوجي يدعى بالبنك الافتراضي أي البنك الذي 
نما يكون موقعه على شبكة الانو ثابت و ليس له موقع محدد  من خلال ما يسمى بالصيرفة الالكترونية و ترنيت أا 

مما زاد من  ،العشرينو بداية القرن الواحد و التي زادت عملياتها بشكل كبير في التسعينات من القرن الماضي و 
 مخاطر العمل المصرفي.

 (1):بالإضافة إلى

الضمان الأكبر و   عمال المصرفيةبتكار قوة دافعة أساسية في مجال تطوير الأيمثل الإ: بتكارات الماليةالاو.    
ابتكار منتجات مصرفية  والأول ه تأخذ الابتكارات في الغالب نوعينو ا ، هذا العمل المصرفيللاستمرار في هذ

تبديل في  وتعديل أ وويمثل ابتكار المنتج إجراء عملية تغيير أ ،ابتكار أساليب جديدة والنوع الثاني هو جديدة 
أما فيما يتعلق بابتكار الأساليب الجديدة فانه  ،خدمة موجودة بالسوق وية لسلعة أالمميزات الحالو الخصائص 

 .خلات في إطار أساليب إنتاج جديدةداستخدامات المو يتناول إجراء عملية تغيير في طبيعة 
اري ابتكار إدو أساليب و يهتم بكل من المنتج و الذي يعين و  ،كما يوجد ابتكار على المستوى الاستراتيجي للبنوك

 يجية الثلاثة ذات علاقات متبادلة.ه المستويات الإستراتهذو التنظيمي و 
ور كاذا ظهاو إن التطورات الهيكلية في مجاال العمال المصارفي  :القيود التنظيمية الخاصة بالبنوكو القواعد ي.   

ات تقااديم بعااض الخاادما المجااال فضاالا عاان دخااول منافسااين جاادد فااي مجااال أشااكال جدياادة ماان المنافسااة فااي هااذ
قرار درجات مختلفة من التشريعات تبني و  ه العوامل أدت إلىالمصرفية كل هذ القيود التي تنظم أعماال و  القواعدو ا 

صادى و فية كاان لهاا تاأثيرات االإشار و ا البيئاة التنظيمياة كاذو التعليماات و كما أن تلاك القواعاد  ،ا من ناحيةالبنوك هذ
سااتراتيجيات المصاارفية ماان ناحيااة الإو العماال المصاارفي واسااع علااى تطااور ملامااح الأسااواق وأيضااا علااى تطااورات 

التاي أطلاق و القواعاد التنظيمياة فاي مجاال العمال المصارفي و فعلى سبيل المثال فاان عملياة  تخفياف القياود  ،أخرى
كناادا قااد أتاحاات للبنااوك بالتوسااع فااي أنشااطتها بدرجااة كبياارة لاام يكاان و عليهااا توساايع الأنشااطة فااي المملكااة المتحاادة 

بالإضاااافة إلاااى ظهاااور  ،امتزاياااد مااان المنافساااين الجااادد هاااذو لاااك تواجاااد كبيااار ، وسااااعد فاااي ذمااان قبااالمساااموحا بهاااا 
 .مختلفة من المنافسة في مجال الأعمال المصرفيةو تنويعات جديدة 

                                                 
 .157، 151، ص، ص: 7002، اتحاد المصارف العربية، الصناعة المصرفية في ظل العولمةمصطفى كمال السيد طايل:   1
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 التي تواجهها البنوكأنواع المخاطر  :المطلب الثاني
يمكن توضيح المخاطر الرئيسية التي و متعددة و تتعرض البنوك خلال مباشرتها لأنشطتها إلى مخاطر كثيرة     

 :تواجهها البنوك من خلال الشكل التالي
 

 : المخاطر المصرفية الرئيسية(1الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .196: مرجع سبق ذكره، ص ،، بنوك"" أفراد، إدارات، شركاتإدارة المخاطر: طارق عبد العال حماد :المصدر
 

 :هماو المخاطر المصرفية يمكن أن تمس نشاط البنك من جانبين أساسيين  عموما يمكن القول بأن
بالتالي يمكن و  ،الجانب التشغيلي إضافة إلى مخاطر أخرى تختلف أهميتها من بنك إلى آخرو الجانب المالي 

إضافة إلى مخاطر  ،المخاطر التشغيلية ،المخاطر المالية :هيو تصنيف المخاطر المصرفية إلى ثلاث أنواع 
 :التالي وسنحاول استعراض هذه المخاطر على النحو أخرى، 

 
 المخاطر المالية :أولا   
هذا النوع من المخاطر و الخصوم المتعلقة بالبنك و تتضمن جميع المخاطر المرتبطة بإدارة الأصول و       

شراف مستمرين من قبل إدارة البنك و يتطلب رقابة   والمخاطر ربحا أتحقق البنوك عن طريق أسلوب إدارة هذه و ا 
 :من أهم أنواع المخاطر المالية ما يليو خسارة 

المخاطر 

 المصرفية

 مخاطر ائتمانية

 مخاطر السيولة

 مخاطر أسعار الفائدة

 مخاطر السوق

 مخاطر الصرف الأجنبي

 مخاطر القدرة على السداد
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فع أي يعجزون "مخاطرة أن يتخلف العملاء عن الد :بأنها الائتمانيةتعرف المخاطر و  :الائتمانيةالمخاطر .1   
لى جزئية لأي مبلغ مقرض إ ويتولد عن العجز عن السداد خسارة كلية أو بخدمة الدين  بالتزاماتهمعن الوفاء 

 (1)".أهمية قصوى من حيث أهمية الخسائر المحتملة الائتمانيةخاطر مللو  ،الطرف المقابل

(2):يلي التي تتمثل فيماو التي توضح أكثر المخاطر الائتمانية و كما يمكن إضافة عدة احتمالات أخرى 
 

 بلالمستقو كز على ركني الخسارة تتر التي و المخاطر  أنواع المخاطر الائتمانية هي نوع من. 
  تشكل خطر بالنسبة  أنجميعها يمكن  إنلا تقتصر المخاطر الائتمانية علي نوع معين من القروض بل

باال تسااتمر حتااى  تتعلااق فقااط بعمليااة تقااديم القااروض فحساابلا  أنهاااكمااا  ،لكاان باادرجات متفاوتااةو للبنااك 
 .انتهاء عملية التحصيل الكامل للمبلغ المتفق عليه

  سواء كان فاي المبلاغ  نية عن خلل في العملية الائتمانية بعد انجاز عقدهاالمخاطر الائتما أتنش أنيمكن
 .في توقيتات السدادو أ الائتماني )القرض+ الفوائد(،

 لك فهاي لاذو  ،لا يواجههاا  المقتارضو تضرر من جرائهاا المقارض اطر الائتمانية هي خسارة محتملة يالمخ
 .ةمؤسسة مالي وأتصيب كل شخص يمنح قرضا سواء كان بنكا 

 عادم  وأعادم التزاماه  وأالمقترض بسبب عادم اساتطاعته  والسبب الرئيسي وراء المخاطر الائتمانية ه إن
 .فوائدهو القرض  أصلقيامه برد 

  القااااروض  أن إذ ،لا وأكااااان المقتاااارض شخصااااا حكوميااااا  اذإلا تختلااااف وجااااود المخاااااطر الائتمانيااااة فيمااااا
 أن إلااىالاابعض  إشااارةعلااى الاارغم ماان  ،ئتمانيااةمخاااطر ا الأخاارىت الدولااة تتضاامن هااي الممنوحااة لمنشااآ

 .تمتنع عن سداد القرض أنالحكومة لا يمكن  أنكون  ،المخاطر القروض الموجهة للحكومة معدومة
 (3):عوامل داخلية منهاو نتيجة لعوامل خارجية  الائتمانيةتتحقق المخاطر 

 الكساد  والركود أ ونح الاقتصاد اهكاتج الاقتصاديةتغيرات في الأوضاع  تتمثل فيو  :العوامل الخارجية
 غير متوقع في أسواق المال. انهيارث حدو  وأ
 تتمثل فيو  :العوامل الداخلية: 
  لعدم التدريب الكافي وبالبنك سواء لعدم الخبرة أ الاستثمار وأ الائتمانضعف إدارة. 
  رشيدة. ائتمانيةعدم توافر سياسة 
  الرقابة عليهاو متابعة المخاطر  إجراءاتضعف. 

 
 
 

                                                 
 .122مرجع سبق ذكره، ص:  إدارة المخاطر " أفراد، إدارات، شركات، بنوك"،  :طارق عبد العال حماد  1
"، رسالة ماجستير،  إدارة المخاطر البنكية وأثرها على كفاءة وفعالية القطاع المصرفي "دراسة حالة المؤسسات المالية الجزائريةبلبالي عبد الرحيم:   2

 .52، ص: 7008تخصص نقود بنوك وتمويل، جامعة تلمسان، 
 .58، ص:7007، اتحاد المصارف العربية، يدي والإسلاميإدارة الأصول ومخاطر التمويل في العمل المصرفي التقلسمير الشاهد:   3
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 (1):التي يمكن تصنيفها كما يليو أن البنوك عند منحها للقروض تتعرض للمخاطر الائتمانية  كما
  حيث أن تغير القوانين سواء بمنح التسهيلات  :نوعيتهو  الائتمانمخاطر تغير القوانين المنظمة لحجم

 يولد مخاطر للبنوك. أنتضييقها يمكن  وأ الائتمانية
  ظهور و فمخاطر الصناعة الالكترونية مثلا تكمن في التقادم  :لها المقترضمخاطر الصناعة التي يزاو

 جديدة. اتكنولوجي
 سمعته المالية قد و ر عن العميل لا قلة خبرة الموظفين في الاستفسافمث :مخاطر قلة خبرة موظفين البنك

 يهدد القروض التي تمنح له من حيث تسديدها.
 صعوبة التنبؤ بهاو تغيرها المستمر ذلك من حيث و  :مخاطر الظروف الاقتصادية. 
 ينتج عنها  الأجنبيةالعملاء في الخارج بالعملة  إلى الإقراض أنحيث  :مخاطر تذبذب أسعار الصرف

 الصرف. أسعارمخاطر في حالة انخفاض 
 العملاء على  إقبالقلة  إلىعلى القروض يؤدي الفائدة  أسعاررتفاع فإ :مخاطر تذبذب أسعار الفائدة

 .أرباحهن التكلفة عليهم سوف تكون مرتفعة مما يؤثر على القروض لأ
 المقترضة الأموالسوء استغلال  إلىيؤدي ذلك  أنحيث يمكن  :مخاطر قلة خبرة الشركة المقترضة. 

ذلك من خلال و السيولة هي عبارة عن قدرة البنك على مقابلة التزاماته بشكل فوري  :مخاطر السيولة.2   
بدون خسارة في القيمة حيث تستخدم هذه النقدية في تلبية و نقد سائل بسرعة  إلى ولالأصمن  أصلتحويل أي 

 (2).سلفيات لخدمة المجتمعو تقديم الائتمان في شكل قروض و سحب من ودائعهم لطلبات المودعين ل

اماته المتعددة نشأ مخاطر السيولة نتيجة تزايد الصعوبات التي يواجهها البنك لتوفير السيولة اللازمة لتسديد التز تو 
 وأالعملاء بسبب انخفاض  إلىعدم قدرته على تقديم القروض  وأالودائع  أصحابسحوبات العملاء من  أهمهاو 

 .نقص السيولة
 (3):أهمهامتعددة  لأسباب يأتي النقص في السيولةو 

  لتلبية  بدون خسارةو بسرعة  وأنقد بسهولة  إلىزيادة حجم الموجودات المصرفية التي لا يمكن تحويلها
 احتياجات العملاء.

 البنك الذي لا يستطيع و  ،ة من البنكلتغطية التدفقات النقدية الخارج عدم كفاية التدفقات النقدية الداخلة
 إلىيؤدي  أناستمر يمكن  إذاتكون البداية لحدوث ظاهرة العجز الذي  أن لأجلاالوفاء بالتزاماته قصيرة 

 .إفلاسه

 
 
 

                                                 
 .714، 713، ص، ص 1222للنشر، الأردن،  دار وائل إدارة الائتمان، ،محفوظ احمد جودة عبد المعطي رضا رشيد، 1
 .20،21، ص، ص: 7002دار أسامة للنشر والتوزيع ، عمان،  البنوك التجارية والتسويق المصرفي،سامر جلدة:   2
 .747يد كامل آل شبيب، مرجع سبق ذكره، ص: در   3
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 (1):كما يلي ىأخر داخلية و لعوامل خارجية كما تتحقق مخاطر السيولة 

 تتمثل فيو  :العوامل الداخلية:  

  الالتزامات من حيث آجال و  الأصولعدم التناسق بين  إلىضعف تخطيط السيولة مما يؤدي
 الاستحقاق.

  التزامات فعلية. إلىالتحول المفاجئ لبعض الالتزامات العرضية 
 تتمثل فيما يلي :العوامل الخارجية: 
  ما يترتب عليه من التعثرو د الاقتصادي الركو. 
 الحادة التي تنشأ بأسواق المال الأزمات. 
القيمة و المحتملة التي لها تأثير على كل من صافي الدخل و تمثل المخاطر الحالية  :مخاطر السوق.3   

مخاطر الأسعار وهي و تحركات في معدلات السوق  ونتيجة تغيرات أ تنشأو  الأسهم  السوقية لملكية حملة
تتضمن المخاطر السوقية كل من مخاطر أسعار و الالتزامات و منتظمة ينعكس تأثيرها على كل من الأصول 

 (2).مخاطر التسعير ،مخاطر سعر الفائدة ،الصرف
  :إلىعلى هذا يمكن تقسيم مخاطر السوق و 

تبادل( ) شراءو يقصد بمخاطر أسعار الصرف مخاطر تقلب أسعار بيع و  :مخاطر أسعار الصرفأ.     
تتعلق و  ،(3)الأجنبيةالعملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية في حالة امتلاك البنك لموجودات مقومة بالعملات 

ارتفاع صرف عملة معينة  وظروف عامة كانخفاض في غالبية الأسهم في بلد معين أ وهذه المخاطر بأسباب ا
 (4)نتيجة لظروف عامة. بعضهابسلع مرتبطة  وة أارتفاع سعر سلعة معين وأ ،مقابل معظم العملات الأخرى

أما مخاطر سعر الفائدة فهي تعرض المركز المالي للبنك للتحركات العكسية في  :مخاطر سعر الفائدة.ب     
بالرغم من أن هذه المخاطر و  ،التزاماتهو لأصوله  الاقتصاديةعلى القيمة و تؤثر على عوائد البنك و الفائدة  أسعار

 (5)قاعدته الرأسمالية.و فيها من شأنه أن يهدد عوائد البنك  الإفراطإلا أن  ،ديا من العمل المصرفيتشكل جزء عا
 (6)بوجه خاص محفظة الاستثمارات المالية.و الأصول  أسعارتنشأ عن التغيرات في  :مخاطر التسعير.ج     

ر الزمن بسبب التدني في أسعار خطر تدني القيمة السوقية لأحد الأدوات المالية بمرو " :تعرف أيضا بأنهاو 
 أسعار الفائدة حيثو يحدث مثل هذا الخطر عندما يطرأ تغير في أسعار الصرف و  ،أسعار الفوائدو الصرف 

                                                 
 .70سمير الشاهد، مرجع سبق ذكره، ص:  1
"،  Tobin'sأثر مخففات مخاطر الائتمان على قيمة البنوك "دراسة تطبيقية على قطاع البنوك التجارية الاردنية باستخدام معادلة  محمد داود عثمان:  2

 .12، ص: 7008الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، أطروحة دكتوراه، تخصص الفلسفة في المصارف، 
 .15 :، ص7007، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، ادارة العمليات المصرفية المحلية الدوليةخالد أمين عبد الله، إسماعيل إبراهيم الطراد:   3
والحوكمة العالمية، ضمن الملتقى العلمي الدولي حول الازمة المالية والاقتصادية والدولية مداخلة ، ةادارة المخاطر في مصارف المشاركبن عمارة نوال:   4

 .07، ص: 7002. اكتوبر 71-70يوم: جامعة سطيف ل
ة والاقتصادية ، مداخل ضمن الملتقى الدولي حول الازمة الماليالقطرية والاقليميةئتمانية ووظيفة المصارف المركزية و ادارة المخاطر الا منصور منال:   5

 .07 :، ص7002اكتوبر  71-70يوم الحوكمة العالمية، جامعة سطيف، لالدولية و 
 .7سمير الشاهد، مرجع سبق ذكره، ص:   6
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 ستثمار في محافظ الأوراق المالية فإنه ن البنك يقوم بالانظرا لأو  ،يؤدي هذا التغير إلى التغير في قيمة الأصل

 (1)"هذه الأوراق محققة بذلك خسارة له. عرضة بشكل كبير لأن تنخفض أسعار
 ةالمخاطر التشغيلي :ثانيا   
هذا التحول في الصناعة  ويثير هذا التطور أو  ،التعقدو مزيد من التنوع  وتتجه أنشطة البنوك نح       

 مخاطر السوق.و  الائتمانتكون ذات أثر حاسم إلى جانب مخاطر  أنالمصرفية مخاطر يمكن 
اعتبار  إلى 2*بازل الأمر الذي حذا بلجنة  ،ات نصيب معتبر في المخاطرة الإجمالية للبنكفمخاطر التشغيل ذ

  هذا الصنف من المخاطر معلما جوهريا يستوجب من البنوك تطبيق نفس القدر من الصرامة في تسييره.
ن طرف الأفراد غير مناسبة م واحتمال خسارة ناجم عن عمليات داخلية فاشلة أ" :التشغيلية هي المخاطر    
 3 (2)".من أحداث خارجيةو الأنظمة أو 
 4 (3):يمكن تحديد أنواع المخاطر التشغيلية في النقاط التاليةو 

 التحايل  وإساءة استعمال الممتلكات أ وتلك الأفعال من النوع الذي يهدف إلى الغش أ :الاحتيال الداخلي
 العاملين فيه. ولبنك أاللوائح التنظيمية من طرف المسؤولين عن او على القانون 

 التحايل على  واستعمال الممتلكات أ إساءة وهي الأفعال التي تهدف إلى الغش أو  :الاحتيال الخارجي
 القانون من طرف عملاء البنك.

  اشتراطات و هي الأعمال التي لا تتفق مع طبيعة الوظيفة و  :الأمان في مكان العملو ممارسة العمل
 السلامة.و قوانين الصحة 

 أحداث أخرى. أي وهذا بسبب كارثة طبيعية أو  :رار في الموجودات الماديةالأض 
   بما في ذلك أنظمة الكمبيوتر. :الخلل في الأنظمةو توقف العمل 
  دارة المعاملاتو التنفيذ العلاقات مع العملاء لعدم و إدارة العمليات  والإخفاق في تنفيذ المعاملات أ :ا 

دارة موارد البنك.و للتكنولوجيا المعاصرة في تسيير  المتتبعو توفر العنصر البشري الكفء   ا 
 الوفاء في الإهمال عن الناتج وأ المعتمد غير الإخفاق: والمنتجات بالعملاء المتعلقة الممارسات 

 5 (4).المنتج تصميم طبيعة عن الناتج الإخفاق وأ محددين عملاء تجاه المهنية بالالتزامات
  الجرائم الإلكترونية. ،السرقة ،لاتتزييف العمو مخاطر التزوير كذلك و 

مما سبق نلاحظ أن المخاطر التشغيلية تشمل مجموعة واسعة جدا من المخاطر لذلك يجب على مجلس إدارة و  
يتضمن ذلك هيكل تنظيمي واضح بين و البنك أن يضمن وجود إطار فعال لإدارة هذا النوع من المخاطر 

                                                 
دارة المخاطر الماليةمروان النحلة،    1  .35، ص: 7010فيفري  77، قياس وتحليل وا 
 .لحديث عن أدوات إدارة المخاطرسيتم التعرف على لجنة بازل في المبحث الثاني من هذا الفصل ا *
مداخلة ضمن الملتقى العالمي الدولي حول الأزمة ، أهمية بناء أنظمة لإدارة المخاطر لمواجهة الأزمات في المؤسسات العالمية عصماني عبد القادر:  2

 .8 :، ص7002أكتوبر  71-70جامعة سطيف، ليوم المالية الاقتصادية الدولية والحوكمة العالمية، 
، مداخلة ضمن الملتقى العالمي الدولي حول الأزمة المالية الاقتصادية الدولية والحوكمة العالمية، إدارة المخاطر في المصارف الإسلاميةمفتاح صالح:   3

 .4، ص:7002أكتوبر  71-70جامعة سطيف، ليوم 
 .2، ص: 7004، صندوق النقد العربي،أبوظبي، المتطلبات الرأسمالية لهاإدارة المخاطر التشغيلية وكيفية احتساب اللجنة العربية للرقابة المصرفية:   4
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ونات إدارة المخاطر التشغيلية كذلك يجب أن تكون لدى البنك المسؤوليات لكافة مكو الأدوار و الصلاحيات 
 تقليل المخاطر التشغيلية.و سياسات من أجل ضبط 

   (1):بالمخاطر التشغيلية ما يلي الاهتماممن العوامل التي زادت و  
  تعقد الخدمات المالية.و تطور 
 .زيادة استخدام التكنولوجيا 
 .ممارسة أنشطة البنوك على مستوى الدولي 
 على  جهات أخرى في توفير بعض الخدمات. الاعتماد 

 
 مخاطر أخرى :ثالثا  

فبالإضافة إلى النوعين الأساسيين من  ،تتعرض البنوك خلال ممارستها لأنشطتها إلى جملة من المخاطر    
انوية فإن هناك مخاطر أخرى يتعرض لها البنك التي يمكن القول عنها أنها ث ،المخاطر المشار إليهما سابقا

رئيسية قد تكون ثانوية لدى هذه البنوك و غير أن ذلك يتحدد وفق نظرة البنوك إليها ف ،مقارنة بالمخاطر السابقة
 :من هذه المخاطر ما يليو  ،عند أخرى

تنشأ مخاطر السمعة في حالة توافر رأي عام سلبي تجاه البنك الأمر الذي قد امتد إلى  :مخاطر السمعة.1   
 (2)حدوث اختراق مؤثر لها. وك أخرى نتيجة عدم مقدرة البنك على إدارة نظمه بكفاءة أالتأثير على بنو 

الذي ينتج عنه و تظهر نتيجة لوجود انطباع سلبي عن البنك " :كما يمكن تعريف مخاطر السمعة بأنها    
صرفات يقوم بها يكون نتيجة لتو قد يؤدي إلى تحول العملاء إلى البنوك المنافسة و خسائر في مصادر التمويل أ

بسبب ضعف  وأ ،الجودة المطلوبةو الدقة و كنتيجة لعدم خدمة العملاء بالسرعة  وأ ،البنك وموظف وأ ومدير 
من الأمثلة على ذلك قيام البنك و  ،الذي يكون محصلته النهائية زعزعة الثقة بالبنكو  ،أنظمة الأمان لدى البنك

تعرضه  وأ ،تمويل قطاعات غير مرغوب فيها وموال أبممارسة أنشطة غير قانونية مثل عمليات غسيل الأ
 (3)"متكررة. ولعمليات سط

هي تلك المخاطر التي تنشأ نتيجة غياب تخطيط استراتيجي في البنك و  :المخاطر الإستراتيجية.2   
في  ،الطويلو الإستراتيجية هي المسار الرئيسي الذي يتخذه البنك لنفسه لتحقيق أهدافه في الأجلين القصير و 

 اعتمادا على تحليل القوة الذاتية.و ظروف المنافسين و ضوء الظروف البيئية العامة 
إلا أن تطور الأداء العام  ،يصعب توافر مقاييس كمية في الممارسة العملية لقياس المخاطر الإستراتيجيةو     

د تزايد في الآونة قو للبنك من عام إلى آخر يعطي مؤشرا على مدى نجاح البنك في التخطيط الإستراتيجي 

                                                 
دارة المخاطر بالبنوك "منهج علمي وتطبيق عمليسمير الخطيب:   1  .741، ص: 7005"، منشأة المعارف، الإسكندرية، قياس وا 
 .747نفس المرجع، ص:   2
 .77، ص: محمد داود عثمان: مرجع سبق ذكره  3
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تخطيطها الإستراتيجي المستقبلي بما يعني إعطاء صورة و الأخيرة عدد البنوك التي تفصح عن رؤيتها المستقبلية 
 (1)واضحة لمستخدمي القوائم المالية في الوقوف على التطورات المستقبلية لنشاط البنك.

لتعرض للخسارة نتيجة التعامل مع أحد البلدان هي المخاطر التي قد تنشأ عن احتمالية او  :مخاطر البلد.3   
المعروفة بتمويل و الاجتماعية و سوء الأوضاع السياسية و التي يمكن أن تعاني من سوء الظروف الاقتصادية 

عدم استقرار العملة بسبب تخفيض قيمة العملة و  الالتزاماتسداد  والسمعة السيئة للبلد بعدم الوفاء أو الإرهاب 
 (2)المركزية.من خلال البنوك 

هي ليست مجرد فرع لبنك و تعرف البنوك الالكترونية أيضا ببنوك الانترنت  :مخاطر الصيرفة الالكترونية.4   
دارية شاملة و تجارية و مالية و بل هي عبارة عن مواقع الكترونية تقدم خدمات مصرفية  ،قائم يقدم خدمات مالية ا 

حيث يتم إدراج  ،تقديم الخدمات المصرفيةو على التعاقد  لها وجود مستقل على الشبكة الإلكترونية قادرة
 (3)السحوبات الكترونيا.و الحسابات 

حساباتهم المصرفية عبر شبكة و من مخاطر هذه البنوك هي إمكانية دخول القراصنة إلى مواقع العملاء و     
 (4)عنها في حينه.يقدمون على سحب مبالغ يصعب الكشف و الانترنت بواسطة التقنية الإجرامية العالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .21رحيم: مرجع سبق ذكره، ص: بلبالي عبد ال  1
 .12محمد داود عثمان، مرجع سبق ذكره، ص:   2
 .74-73، ص، ص: 7002، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، المصارف والنقود الالكترونيةنادر عبد العزيز شافي:   3
 .72نفس المرجع، ص:   4
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 آليات إدارة المخاطر المصرفية :المبحث الثاني
تتضمن  ،قياس المخاطر ثم وضع استراتيجيات لإدارتهاو تقييم  ،تقوم إدارة المخاطر في البنوك على تحديد   

بحث على تعريف سوف نتطرق في هذا الم ، لدىتقليل آثارها السلبية وتجنبها أ ،نقل المخاطر إلى جهة أخرى
 كذا السياسات الحديثة المستعملة في إدارة المخاطر.و  ،أهميتهاو إدارة المخاطر المصرفية 

 
 ماهية إدارة المخاطر المصرفية :الأولمطلب ال
كذا و تعتبر عملية إدارة المخاطر المصرفية عملا منظما أفرزته ظاهرة تعدد المخاطر التي تتعرض لها البنوك    

من اجل معرفة ماهية إدارة المخاطر المصرفية ينبغي التطرق أولا إلى التعريف بإدارة المخاطر و  تفاوت درجاتها
 إدارة المخاطر المصرفية. مبادئو بالإضافة إلى اختصاصات  ،عناصرها الرئيسيةو كذا خطواتها و أهميتها و 
 
 مفهوم إدارة المخاطر المصرفية :أولا  

 :أهميتهاو  هاتعريف ية من حيثإدارة المخاطر المصرف نتناولسوف     
التي يمكن و تنوعت التعاريف المقدمة لإدارة المخاطر المصرفية و تعددت  :تعريف إدارة المخاطر المصرفية.1   

 :التالي واستعراضها على النح
تي السياسات التي تقوم بها الإدارة المصرفية الو الإجراءات " :يمكن تعريف إدارة المخاطر المصرفية بأنها     

قياسها و ذلك بتحديد مواقع المخاطر الرئيسية و  ،تهدف إلى حماية البنك من المخاطر المختلفة المحيطة به
دارتها لتجنبها أو   (1)".تحويلها من خلال نظام شامل لإدارة المخاطر والسيطرة عليها أ وا 

 ،ة لتنفيذ استراتيجيات البنكالتقنيات المطلوبو مجموعة الإجراءات  " :دارة المخاطر المصرفيةإكما تعرف      
ك هدف بذلو السوقية و المخاطر الائتمانية  ،أسعار الفائدة ،الخصوم على مخاطر السيولةو تركز إدارة الأصول 

دارة الأصول و إدارة المخاطر   (2)".العادو تحقيق مفاضلة مثلى بين المخاطر  والخصوم هو ا 
تعزيز المنافع و مراقبتها بصفة عامة  ،تقليلها ،اء المخاطرنشاط يسعى إلى إلغ" :بأنها أيضايمكن تعريفها و      

 (3)".تجنب الأذى من المخاطرو 

إلى  الاستجابةو تطوير و تحليل و الإدارة التي تقوم بتعريف " :بأنها أيضاتعرف إدارة المخاطر المصرفية و      
 (4)"معالجتها.و الانحرافات دورة حياة البنك بهدف تقليل هذه من خلال  الانحرافات

 (5):بالتالي فإن إدارة المخاطر المصرفية تهتم باو 

                                                 
 .7مفتاح صالح، مرجع سبق ذكره، ص:   1
 .3ذكره، ص:  منصور منال، مرجع سبق   2
"، ادارة المخاطر "الامور الحرجة للنجاح والبقاء على قيد الحياة في القرن الحادي والعشرينالان وارنج، ايان جليندون ترجمة سرور علي ابراهيم سرور:   3

 .41، ص: 7002دار المريخ للنشر، الرياض، 
 

4
 .737دريد كامل آل شبيب، مرجع سبق ذكره، ص:    
 .335، ص: 7010، جامعة ورقلة، 2، مجلة الباحث، العدد استراتيجيات ادارة المخاطر في المعاملات المالية :ليبلعزوز بن ع  5
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  المستثمرين.و الدائنين و الموجودة لحماية مصالح المودعين  الأصولالمحافظة على 
  التي ترتبط أصولها بها كالقروض. الأعمالو  الأنشطةالسيطرة على المخاطر في و إحكام الرقابة 
 على جميع مستوياتها.و  تحديد العلاج النوعي لكل نوع من أنواع المخاطر 
  الأحداث الإجراءات التي يتعين  القيام بها فيما يتعلق بمخاطر معينة للرقابة على و تحديد التصرفات

 السيطرة على الخسائر.و 
 المستثمرين بحماية قدرتها الدائمة و الدائنين و توفير الثقة المناسبة لدى المودعين حماية صورة البنك ب

 .عدم تحقيقها وأي خسائر عارضة التي تؤدي إلى تقلص الأرباح على توليد الأرباح رغم أ
 تقليل الخسائر المحتملة مع محاولة  وذلك بغرض منع أو بعد حدوثها  وإعداد الدراسات قبل الخسائر أ

تكرر مثل هذه  واستخدام الأدوات التي تعود إلى دفع حدوثها أو  ،يتعين السيطرة عليهاتحديد أية مخاطر 
 المخاطر.

 :كما يليو هو خلال ما تقدم يمكن الوصول إلى تعريف شامل من و 
 .قياس مراقبة أنشطة البنك لضمان إدارة فعالة للمخاطر ،إدارة المخاطر المصرفية هي عملية تحديد

دور اساسي تخدم به و  التحكم فيها هو المخاطر بغرض مراقبتها إن قياس  :أهمية إدارة المخاطر المصرفية.2   
 (1):الجديدة في البنوك عددا من الوظائف الهامة بهذه البنوك نذكر منهاإدارات المخاطر 

  سياسة العمل.و المساعدة في تشكيل رؤية مستقبلية واضحة يتم بناءا عليها تحديد خطة 
  المستقبلية التي تؤثر على و تنافسية للبنك عن طريق التحكم في التكاليف الحالية  ميزة تطويرو تنمية

 .الربحية
 التحوط ضدها بما لا يؤثر على ربحية البنك.و خاطر تقدير الم 
 .المساعدة في إتخاذ قرارات التسعير 
 العمل على تنويع تلك الأوراق من خلال تحسين الموازنة بين و  ،تطوير إدارة محافظ الأوراق المالية

 الربحية.و المخاطر 
 الذي سيشكل عقبة و  ،نة بازلمساعدة البنك على إحتساب معدل كفاية رأس المال للمتطلبات الجديدة للج

دارة مخاطرها بأسلوب علمي حيث أن المتطلبات الجديدة و رئيسية أمام البنوك التي لن تستطيع قياس  ا 
 .متابعة التحكم في معدلات الخسائر المتوقعةو للجنة بازل تعتمد على القدرة على قياس 

 
 عناصرها الرئيسيةو خطوات ادارة المخاطر المصرفية  :ثانيا  
يجب أن تشمل على  أيضاو  إتباعهاتتطلب ادارة المخاطر في البنوك مجموعة من الخطوات التي يجب    

 التالي: وعلى النح هذا ما سوف نستعرضهو عناصر رئيسية 

                                                 
رسالة ماجستير ، تخصص مالية  "،الرقابة الداخلية كأداة كأداة لدعم استقرار النظام المصرفي" دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمية الريفيةخالد بن علية:   1

 .177، ص: 7007معة الاغواط، ومحاسبة، جا
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تتطلب إدارة المخاطر في البنوك مجموعة من الخطوات الكاملة التي  :خطوات إدارة المخاطر المصرفية.1   
 (1):ا حتى يتسنى لها تجنب جميع الأخطار المحتملة تتمثل هذه الخطوات فيما يلييجب على البنوك اتباعه

خدمة يقدمها البنك تنطوي  ومن أجل إدارة المخاطر لابد ابتداءا من تحديدها فكل منتج أ :تحديد المخاطرأ.     
قرض وهذه المخاطر المخاطر في حالة منح  عليها عدة مخاطر على سبيل المثال هناك أربعة أنواع رئيسية من

إن تحديد المخاطر يجب أن  .مخاطر التشغيلو مخاطر السيولة  هي: مخاطر الإقراض، مخاطر سعر الفائدة،
 .على مستوى المحفظة ككلو يجب أن تفهم المخاطر على مستوى كل عملية و تكون عملية مستمرة 

لخطوة الثانية هي قياس هذه المخاطر عد تحديد المخاطر المتعلقة بنشاط معين تكون اب :قياس المخاطرب.     
 واحتمالية الحدوث لهذه المخاطر. مدتهو حيث أن كل نوع من المخاطر يجب أن يشار إليه بأبعاده الثلاثة 

هي ضبط هذه المخاطر حيث هناك و قياس المخاطر تأتي خطوة ثالثة و بعد تحديد  :ضبط المخاطرجـ.     
وضع حدود  وهي تجنب أو ذلك على الأقل لتجنب نتائجها العكسية و ثلاث طرق أساسية لضبط المخاطر المهمة 

 إلغاء أثر هذه المخاطر. وتقليل المخاطر أ ،على بعض النشاطات
على و بين النفقات اللازمة لتغطية هذه المخاطر و ان على إدارة البنك أن توازن ما بين العائد على المخاطر 

جراءات التي تبين المسؤولية و المعايير و ل السياسات البنوك أن تقوم بوضع حدود على المخاطر من خلا ا 
 الصلاحية.و 

بنفس و على البنوك أن تعمل على إيجاد نظام معلومات قادر على تحديد المخاطر بدقة  :مراقبة المخاطرد.     
ميل توقف ع والأهمية يكون قادر على مراقبة التغيرات المهمة في وضع المخاطر لدى البنك على سبيل المثال ل

بالتالي فإن نظام المعلومات و  ،ما عن الدفع يترتب عليه حرمان البنك من هامش الربح أيضا على هذا القرض
الذي يعكس التغير في سعر الفائدة كي يعوض البنك على فقدان العائد من هذا القرض على أهمية كبيرة بالنسبة 

 للبنك.
ظمة التقارير في البنك التي تبين التغيرات المعاكسة في بشكل عام إن الرقابة على المخاطر تعني تطور أن    

 ما هي الإستعدادات المتوفرة لدى البنك للتعامل مع هذه المتغيرات.و وضع المخاطر لدى البنك 
 (2):ذلك للتأكد من أنو رقابة المخاطر التي تواجهه و متابعة و قياس و يقوم البنك بتحديد   

 أنها تدار و  ،ر يتمتعون بفهم كامل للمخاطر التي تواجه البنكالأشخاص الذين يقومون بإدارة المخاط
 ذلك للحيلولة دون وقوع الخسائر المحتملة.و كفئ و بأسلوب فعال 

  أهداف مجلس الإدارة.و قرارات الدخول في المخاطر يتوافق مع إستراتيجية 
  للمخاطر يتم وفق الحدود المعتمدة من مجلس الإدارة. البنوكتعرض 
 .العوائد من الأنشطة المصرفية تفوق المخاطر التي قد تتعرض لها 
 كفاية رأس المال لمقابلة المخاطر المصرفية. 

                                                 
ر، صندوق النقد العربي، معهد السياسات الاقتصادية، ابوظبي، مارس اطر اساسية ومعاصرة في الرقابة على البنوك وادارة المخاطابراهيم الكراسنة:   1

 .43، 47، ص، ص: 7007
 .78ميرفت علي أبوكمال، مرجع سبق ذكره، ص   2



 تحليل المخاطر المصرفية و كيفية إدارتها: لفصل الأولا

 

16 

مل على تإن إدارة المخاطر لكل بنك يجب أن تش: العناصر الرئيسية في إدارة المخاطر المصرفية.2   
 (1):العناصر الرئيسية التالية

تتطلب إدارة المخاطر إشرافا فعليا من قبل مجلس  :الإدارة العلياو دارة رقابة فاعلة من قبل مجلس الإأ.     
اجراءات إدارة المخاطر التي و ت سياساو استراتيجيات و يجب على مجلس الإدارة إعتماد أهداف و الإدارة العليا 

وافقات يجب أن يتم تعميم تلك المو درجة تحملها للمخاطر و طبيعة مخاطرها و تتناسب مع الوضع المالي للبنك 
 على مستويات البنك المعني بتنفيد سياسات إدارة المخاطر.

البنك بما في ذلك وجود المخاطر لممارسة انشطة  لإدارةكذلك على مجلس الإدارة التأكد من وجود هيكل فعال 
 التحكم فيها.و الابلاغ عنها و مراقبة حجم المخاطر و انظمة ذات كفاءة لقياس 

تقوم بشكل مستمر بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية التي اقرها مجلس الادارة كما ان اما الادارة العليا فيجب ان 
 ،الابلاغ عنهاو مراقبة حجم المخاطر و  بإدارةالمسؤوليات المتعلقة و عليها ان تحدد خطوة واضحة للصلاحيات 

 نشوء المخاطر.المخاطر عن الانشطة التي تؤدي الى  بإدارةكذلك ضرورة التأكد من استقلال القسم المكلف 
الادارة العليا العمل على ضرورة ان تتناسب سياسات و على مجلس الادارة  :الحدودو كفاية السياسات ب.     

كذلك ضرورة العمل على اتباع اجراءات سليمة لتنفيذ كافة  ،ادارة المخاطر مع المخاطر التي تنشأ في البنك
لذلك و التحكم فيها و الابلاغ عنها و مراقبتها و تخفيفها و ياسها ق ،المخاطر بما في ذلك تحديد المخاطر إدارة عناصر

اعداد التقارير و ادارة فعالة لاتخاذ القرارات و انظمة معلومات و اجراءات و سقوف و يجب تطبيق سياسة ملائمة 
 .طبيعة انشطة البنوكو مدى و بما يتناسب مع نطاق و اللازمة 
قياس كافة و ان الرقابة الفعالة لمخاطر البنك تستوجب معرفة  :انظمة المعلوماتو كفاية رقابة المخاطر جـ.     

بالتالي فان رقابة المخاطر تحتاج الى نظم معلومات قادرة على تزويد و  ،المخاطر ذات التأثير المادي الكبير
 ا.غيرهو الاداء و بالوقت المناسب حول اوضاع البنك المالية و مجلس الادارة بالتقارير اللازمة و الادارة العليا 

في الحقيقة تحتاج البنوك و  ،درجة تعقيد نشاطهو يجب ان تنسجم درجة تعقيد انظمة المعلومات مع حجم البنك و 
اسبوعية  ومثل هذه التقارير قد تشمل تقارير يومية او  ،الى اعداد تقارير ادارية تتعلق بنشاطات رقابة المخاطر

 غيرها.و قائمة بالقروض المستحقة  ،ت المراقبةالخسائر قائمة بالديون تحو الارباح و حول وضع الميزانية 
حاسمة بالنسبة الى ضمان حسن سير  تركيبة انظمة الضبط في البنكو ان هيكل  :كفاية انظمة الضبطد.     

الضبط و ان انشاء انظمة الرقابة و  ،على ادارة المخاطر على وجه الخصوصو  ،اعماله على وجه العموم
ان و هي من اهم وظائف ادارة البنك  ،فصل الوضائفو لك تحديد الصلاحيات الاستمرار في تطبيقها بما في ذو 

     ان توفر تقارير مالية مهمة ذات مصداقية عالية  ،الضبط اذا احسن تطبيقهاو من اهم محاسن انظمة الرقابة 
ي تحدث للتأكد من مدى انسجامها مع التغيرات الت بالأنظمةكذلك يجب ان تتم اعادة النظر من وقت الى اخر 

 في نشاطات البنك.

 

                                                 
 .707-704ص:  –، ص 7017، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، خاطرادارة المشقيري نوري موسى،   1
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 مبادئ إدارة المخاطر المصرفيةو اختصاصات  :ثالثا  
هذا ما سوف نستعرضه في هذا و كذلك مبادئ يقوم عليها و في أي بنك توجد اختصاصات إدارة المخاطر     
 الفرع.
بعض  ويمكن أن تكون إختصاصات ادارة مخاطر أي بنك كل أ :إختصاصات إدارة المخاطر المصرفية.1   

 (1):المهام الآتية
  اعداد الدراسات الفنية الخاصة بالسياسات التي تضعها الإدارة العليا للبنك بشأن الحدود التي يتعين

سعر و سعر الفائدة و حدود للفجوات الخاصة بالسيولة  وبها سواء فيما يتعلق بمجال الإئتمان أالإلتزام 
  الصرف.

  كافة الأعمال المصرفية.إعداد الضوابط والحدود الخاصة بمراقبة 
  إعداد الدراسات التفصيلية اللازمة لتحديد إجراءات إدارة المخاطر على مستوى البنك ككل، ومتابعة تنفيذ

 تلك الإجراءات.
  عائد بغرض تقييم مدى سلامة السياسة المتبعة و تكلفة  والتحليلات المالية لكل ما هو إعداد المؤشرات

 البنك المعتمدة من مجلس إدارته. استراتيجيةبمدى تحقيق للأهداف المحددة و 
  الخصوم.و إعداد البيانات اللازمة للجنة إدارة الأصول 
  دارة المخاطر لكل أنواع و المؤشرات التي يتم إعدادها لمتابعة قياس و الجداول و متابعة التقارير و إعداد ا 

 المخاطر.
  لبنك.أداء ا شرات المستخدمة في قياس مدى سلامةمتابعة المؤ و إعداد 
  عرض تقارير دورية على الإدارة العليا للبنك بشأن حجم المخاطر التي يتعرض لها البنك نتيجة الأنشطة

 طر.التي تراها مناسبة للحد من المخا والاقتراحاتالمختلفة التي يزاولها 
 .تجميع البيانات الخاصة بالخاطر وتحليلها 
  اليب الرقابة عليهاأسو الخصوم و المشاركة في وضع سياسات تسعير الأصول. 
 البدائل المتاحة لتنويع مصادر الخصوم للحصول على موارد توفر سيولة اقتراح. 
  الصرفو إعداد نماذج مالية لتحليل مدى حساسية التغيرات في أسعار الفائدة. 
 كذا تكلفة الإيداعات بها.و الدراسات لتقييم تكلفة الحصول على العملات الأجنبية و جراءات البحوث ا 
 تطوير الخدمات المصرفية التي يمكن تقديمها. وتحداث أاس 
  القوانين الرقابية بغرض متابعة و الضوابط و التنسيق المستمر مع السلطات الرقابية بشأن التعليمات

الفحص الدوري و الإدارات المختلفة بالبنك للإلتزام بتلك التعليمات مع وضع جدول زمني للمراجعة 
 من قبل الإدارات في سبيل الإلتزام بالتعليمات. اتخاذهاجراءات التي تم جدول زمني آخر لمتابعة الإو 

                                                 
 )بتصرف(. .30 -74ص:  –سمير الخطيب، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 كنقطة تنسيق و  ،لتوزيع كافة التعليمات الصادرة عن السلطات الرقابية مركزي العمل كنقطة مرجعية
 .مركزية للردود التي ترسلها ادارات البنك المختلفة الى السلطات الرقابية

  رات الموجهة من البنك إلى السلطة الرقابية فيما يتعلق بالإلتزام متابعة كافة الإستفساو معالجة
 .بالتعليمات

  التعليمات الرقابية في حالة إقتراح البنك طرح و ذات الصلة بالإلتزام بالقوانين  التوصيةو تقديم الرأي
 منتجات جديدة.

 ( 1):فيما يليتتمثل أهم مبادئ إدارة المخاطر المصرفية  :مبادئ إدارة المخاطر الصرفية.2  
  بشكل أساسي على عاتق مجلس الإدارة لكل بنك الذي يعتبر المسؤول أمام تقع مسؤولية إدارة المخاطر

التأكد من أنها تدار و  ،ما يستوجب فهم المخاطر التي يواجهها البنكو هو المساهمين عن أعمال البنك 
 .كفؤو بأسلوب فعال 

 أخذ و تشجيع القائمين على الإدارة على قبول و مخاطر إستراتيجية إدارة ال دارة اقرارعلى مجلس الإ
 العمل على تجنب المخاطر التي يصعب عليهم تقييمها.و المخاطر بعقلانية في إطار هذه السياسات 

 تشمل في عضويتها بعض المسؤولين  ،إدارة المخاطر لجنة أن تكون لدى كل بنك لجنة مستقلة تسمى
مسؤولية تحديد ووضع سياسات إدارة المخاطر إستنادا إلى  يناط بهذه اللجنةو التنفيذيين بالبنك 

عتبار الإفي  لتي يضعها مجلس الإدارة مع الأخذالإستراتيجية العامة للبنك او إستراتيجية المخاطر 
 .عدم التركيز على نوع واحد من المخاطرو الحذر و اسلوب الحيطة 

  قع على عاتقها المسؤولية اليومية لمراقبة تو انشاء ادارة متخصصة تتولى تطبيق سياسات ادارة المخاطر
تكون تلك الإدارة و الحدود المعتمدة و قياس المخاطر للتأكد من ان أنشطة البنك تتم وفق السياسات و 

 مسؤولة أمام لجنة إدارة المخاطر.
  خاصة مخاطر و يتم تعيين مسؤول مخاطر لكل نوع من المخاطر الرئيسية التي يواجهها كل بنك

في و الخبرة في مجال عمله و يشترط أن تكون لدى كل منهم الدراية الكافية و السيولة و لسوق او الإئتمان 
 ذات العلاقة بالمخاطر المتعلقة باختصاصه.منتجات البنك و مجال خدمات 

  ذلك لتحديد مستوى كل نوع و مراقبة المخاطر لدى كل بنك و نظام محدد لقياس و ضرورة وجود منهجية
الرأسمالية  ملاءتهو تحديد تأثيرها على ربحية البنك و بشكل دقيق لمعرفة و ياسها من المخاطر التي يمكن ق

السقوف و متجانسة من الحدود و لنجاح هذا النظام من حيث المراقبة فانه لابد من ايجاد مجموعة شاملة و 
سائر فرض وقف التداول لتقليل مقدار الخحدود احترازية تو التي تشمل على سبيل المثال حدودا ائتمانية 
بحيث  ،الادوات الاستثماريةو كذلك حدود لسيولة المنتجات و كما يجب وضع حدود للسيولة العامة للبنك 

 المراقبة.و تعزز تلك المنهجية من نظام القياس 

                                                 
رة، الكتاب الحديث، القاه"، دار  الرقابة على اعمال البنوك ومنظمات الاعمال " تقييم اداء البنوك والمخاطر المصرفية الالكترونيةصلاح حسن:   1

 .751-742ص:  –، ص7011
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  في الوقت المناسب و المخاطر توفر بشكل دوري  لإدارةضرورة استخدام انظمة معلومات حديثة
 ة عن المخاطر التي يواجهها البنك.دقيقو شاملة و معلومات مالية تفصيلة 

  طريقة معالجة المعلومات و يجب الاحتفاظ كتابيا بكافة التفاصيل المتعلقة بطريقة عمل أنظمة المعلومات
 مراجعتها بشكل دوري للتحقق من توافقها مع المعلومات المستخرجة من الانظمة المعلوماتية.و 
  تقوم بالمراجعة و ك تتبع مجلس الإدارة بالبنك مباشرة ضرورة وجود وحدة مراجعة داخلية مستقلة بالبنو

 انشطة البنك بما فيها إدارة المخاطر.و على جميع أعمال 
  حازمة في جميع قطاعات البنك مثل الفصل بين الوظائف و لابد من وضع ضوابط تشغيلية فعالة

 المعاملات. والمهمات ووجود آلية لتتبع سلسلة الإجراءات أو 
 سلامة و جميع أنظمة المعلوماتية الرئيسية لكل بنك من أجل الحفاظ على صحة وضع ضوابط أمان ل

رى خلمزيد من الأمان يتعين مراجعة جميع الأنظمة الرئيسية من قبل أطراف أو  ،سرية المعلوماتو 
 خارجية من ذوي الإختصاص.

 لمسؤولين ذوي وضع خطط للطوارئ معززة بإجراءات وقائية ضد الأزمات يتم الموافقة عليها من قبل ا
أجهزة الإتصالات  وتعطل في الأنظمة أ وذلك للتأكد من أن البنك قادر على تحمل أي أزمة أو العلاقة 

 على أن تخضع هذه الخطط للإختبار بشكل دوري.

 
 السياسات الحديثة لإدارة المخاطر المصرفية :المطلب الثاني

ستعمال و نوك تتطلب إتخاذ كافة الإجراءات المناسبة تفاوت مستويات المخاطر التي تتعرض لها البو إن تعدد     ا 
عليه فإن هذا المبحث سوف نكرسه للتعرف و الذي يحقق الحماية منها  والأدوات الملائمة لإدارتها على النح

 .كذلك عن طريق المشتقات الماليةو على الطريقة التي تتم بها إدارة المخاطر المصرفية وفق مقررات لجنة بازل 
 

 *1إدارة المخاطر حسب مقررات لجنة بازل :أولا   
التعاون و المصرفية المتتالية التي عرفها العالم بالدول الكبرى الى التحالف و لقد دفعت الأزمات الإقتصادية      

التحاليل بشأنها أنها السبب و التي أكدت البحوث و من أجل إيجاد الحلول المناسبة لمسألة المخاطر البنكية 
 1988الأزمات حيث أدت الجهود المبدولة الى التوصل إلى ما يسمى باتفاقية بازل الأولى عام الرئيسي لمعظم 

غير أن  ،التي من خلالها تحديد مجموعة من المعايير التي ينبغي التقيد بها للحماية من المخاطر المصرفيةو 
ولى أدى إلى تعزيز تلك المعايير كذا النقائص التي أبانت عنها الإتفاقية الأو التطور المتسارع لأعمال البنوك 

   .2114المتطلبات فكانت إتفاقية بازل الثانية عام و بمزيد من الإجراءات 

                                                 
حيث اجتمعت لجنة بازل: وتسمى ايضا لجنة الانظمة المصرفية والممارسات الرقابية، ولقد تكونت من محافظي البنوك المركزية للدول الصناعية الكبرى،  *

يطاليا، اليابان، هولندا، السويد، المملكة المتحدة، بمدينة بازل السويسرية ولقد ضمت اللجنة اعضاء من: بلجيكا، كندا، فرنسا، المانيا، ا 1224في العام 
 الولايات المتحدة الامريكية إضافة إلى سويسرا ولوكسمبورغ.
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الرأسمالية مع مخاطر فعالة لضمان انسجام المتطلبات  وسيلة 1988اتفاقية بازل الاولى لعام  لم توفرو     
كانت هناك حاجة إلى تحسين و  ،جة كافيةبعبارة اخرى لم تكن حساسة تجاه المخاطر بدر  ،البنوك الحقيقية

كمتمم  2114لعام  IIلذلك فقد جاءت اتفاقية بازل  ،التحكم في المخاطر في الاتفاقيةو الجوانب المتصلة بقياس 
خاصة بعد ظهور مستجدات مالية أسفرت عن ظهور مخاطر جديدة تقتضي تقنيات  1988لعام  Iمعدل لبازل و 

 شمولا.و احترازية أكثر اتقانا 
 (1):تقوم على ثلاث ركائز أساسية يمكن إبرازها كما يلي IIإن مقررات لجنة بازل     
 :يتم احتساب معدل كفاية رأس المال طبقا للمقررات الجديدة من خلال المعادلة التالية :الركيزة الأولى.1   
 

 1 (*** III*+ الشريحة* II+ الشريحة* Iالمال ) الشريحة  رأسإجمالي                                

 % 8 ≤                                                                           =معدل كفاية رأس المال 

 بأوزان المخاطر + رجحةخارج الميزانية مو البنود داخل و مجموع الأصول                               
 ) مخاطر السوق + مخاطر التشغيل( 1225                                         

 
مخااطر التشاغيل و مخااطر الساوق و يتطلب الوصاول لمعادل كفاياة رأس الماال قيااس كال مان مخااطر الائتماان    
 2:دلك بالطرق التاليةو 
 :هماو يمكن قياسها من خلال أسلوبين أساسيين و  :بالنسبة لمخاطر الائتمانأ.  

 تخدام أسااليب التصانيف الداخلياة قاادرة علاى اساالغيار ه بواساطة البناوك يتم اساتخدامو  :الأسلوب النمطي
تحادد أوزان المخااطر بنااء علااى التقيايم الاذي تحاادده مؤسساات التقيايم المعتارف بهااا مان قبال الساالطات  إذ

 .الرقابية
 ة يااتم اسااتخدامه بمعرفااة البنااك نفسااه بشاارط إقاارار الأساالوب المتبااع ماان الساالطو  :أســاليب التقيــيم الــداخلي

إذ أنااه سيساامح  ،الطريقااة المتقدمااةو الرقابيااة حيااث ينقساام هااذا الأساالوب إلااى طااريقتين الطريقااة الأساسااية 
فاي محافظهاا  الائتماانبالتاالي تحدياد مخااطر و  ،ترضايننظمهاا الداخلياة لتقيايم جادارة الق للبنوك باستخدام

ة المتمياازة أنواعااا مختلفااة ماان حيااث سااتقدم الاطاار التحليلياا ،معااايير للإفصاااحو دقيقااة  بأساااليبمااع الالتاازام 
 انكشاف القروض أي تعرضها للمخاطر.

يقاااوم المراقباااون بتقاااديم و  ،ففاااي الطريقاااة الاولاااى تقاااوم البناااوك بتقااادير احتماااال التخلاااف عااان الساااداد لكااال عميااال   
للبنااك الااذي يتااوافر لااه نظااام داخلااي متطااور لتقياايم  بالمثاال فااي الطريقااة الثانيااة سااوف يساامحو الماادخلات الاخاارى 

                                                 
 .35سمير الخطيب، مرجع سبق ذكره، ص   1
 : تسمى برأس المال الاساسي وتتكون من رأس المال المدفوع  + الاحتياطات + الارباح غير الموزعة.Iالشريحة *

: تسمى برأس المال المساند والذي يتكون من الاحتياطات غير المعلنة + احتياطات اعادة تقييم الاصول + المخصصات المكونة لمواجهة II** الشريحة 
 أي مخاطر غير معلنة + القروض المساندة + الادارات الرأسمالية الاخرى مثل الأسهم الممتازة والسندات.

 الأجل والمخصص لمواجهة المخاطر السوقية. : دين متأخر الرتبة قصيرIII*** الشريحة 
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عمقاا و في كالا الأسالوبين سايكون مادى أوزان المخااطر أكثار بعادا و المخاطر بتقديم المدخلات الأخرى الضرورية 
 في الأسلوب القياسي الامر الذي يسفر عن حساسية أكثر للمخاطر.

أساااعار  ،حقاااوق الملكياااة ،تتركاااز أساساااا فاااي مخااااطر كااال مااان أساااعار الفائااادةو  :الســـوق بالنســـبة لمخـــاطرب.  
 :سعار السلع ووفقا لمتطلبات لجنة بازل توجد طريقتين للقياسأ ،العملات
 خاارج و للبنود داخال الميزانياة احتساب حجم الخسائر الناتجة )  والهدف من القياس هو  :الطريقة النمطية

 ( عن تحركات أسعار السوق.الميزانية
 ــة هااي نماااذج و  Value At Risk (VAR)ماان ضاامنها نمااوذج القيمااة المخاااطر بهااا و  :النمــاذج الداخلي

ظل الظاروف في   %99احصائية متقدمة تستخدمها البنوك لقياس الخسائر خلال فترة معينة بدرجة ثقة 
فتارة الملاحظاة التاريخياة علاى و فتارة الاحتفااظ باالمركز عشارة اياام و ياتم احتساابها يومياا و الطبيعية للسوق 

 :القيمتين الآتيتينحيث أن المتطلب الرأسمالي لتلك المخاطر يمثل أكبر ،الأقل سنة
 .القيمة المعرضة للخطر لليوم السابق 
  عامل إضافي يتراوح ما بين 3يوم السابقة مضروبا في ) 61لمدة متوسط القيمة المعرضة للخطر+

 صفر إلى واحد(.
 :يوجد ثلاث طرق IIوفقا لمقررات بازل  :بالنسبة لمخاطر التشغيلج.  

 رأسمالي لمقابلة مخاطر التشغيل = متوسط مجمل الدخل يمثل المتطلب الو  :طريقة المؤشر الأساسي
 . %15× السنوي خلال آخر ثلاث سنوات سابقة 

 المتطلب الرأسمالي لمخاطر التشغيل = مجموع متوسط مجمل الدخل السنوي لكل  :الطريقة النمطية
آخر  لالإدارة أصول...الخ( خ ،وكالة ،تجزئة ،تجارة ،تمويل شركاتبالبنك ) الأعمالخط من خطوط 
 حسب نوع النشاط(.  %18إلى  12يتراوح ما بين معامل بيتا )× سنوات سابقة 

 يحتسب المتطلب الرأسمالي لمقابلة مخاطر التشغيل من خلال استخدام نماذج و  :طرق القياس المتقدمة
وعية فالمعايير الن ،معايير كميةو يعتمد في تطبيقه على معايير نوعية و داخلية متقدمة في البنك ذاته 

المعايير و مراجعة دورية لاختبار صلاحية النظام  ،تقارير منتظمة ،متكامل داخليمثل نظام قياس 
تواريخ و الخارجية و بيانات تفصيلية عن بيانات الخسائر الداخلية  ،الكمية مثل صلاحية أسلوب القياس

 البلد التي وقعت بها الخسائر...الخ.و المنطقة أو تواريخ شطبها و حدوثها 
بعين الاعتبار عند حساب معدل كفاية رأس  IIتالي يمكن تلخيص الأنواع التي تأخذها مقررات لجنة بازل بالو 

 :ل التاليالمال من خلال الشك
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 IIالمخاطر المصرفية وفقا لمقررات لجنة بازل : (22)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 :تقاس عن طريقو             :تقاس عن طريقو يمكن قياسها عن طريق:           و    

             
                  

   
    

 .51-41: ص -طالبة بالاعتماد على سمير الخطيب، مرجع سبق ذكره، صمن إعداد ال :المصدر
 

بعة من قبل السلطة الرقابية حيث تستهدف التأكد من كفاية رأس المال اتتمثل في المتو  :الركيزة الثانية.2   
ستراتيجيةو نوعية مخاطر البنك بحسب   مال.محافظة على المستويات المتطلبة الال ا 

تتمثل في إتاحة المعلومات للمشاركين في السوق تسهم في تقييمهم لمدى كفاية رأس مال و  :الركيزة الثالثة.3   
ياسته سو حجمها و نوعية مخاطره و عن هيكل رأس مال البنك البنك حيث تقترح اللجنة مزيدا من الإفصاح 

نظام البنك و استراتيجياته للتعامل مع المخاطر و تكوين المخصصات و التزاماته و المحاسبية المتبعة لتقييم أصوله 
 الداخلي لتقدير حجم رأس المال المتطلب.

ينبغي على البنوك أن تلتزم بمتطلبات الركائز الثلاثة في حسابها لنسبة كفاية رأس المال بالنسبة للمخاطر 
 بما يناسب امكانيتها.و استعمال المعايير المختلفة المذكورة حسب قدرتها بو الثلاثة 

 
 المشتقات المالية كأدوات لإدارة المخاطر :ثانيا  

 هذا ما سوف نعرفه في هذا الفرع.و تستخدم المشتقات المالية كأداة للتغطية ضد المخاطر المستقبلية      
قيمتها من قيمة الاصول المعنية ) أي الأصول التي تمثل هي عقود تشتق  :تعريف المشتقات المالية.1   

العملات الأجنبية و السلع و السندات و الاصول التي تكون موضوع العقد تتنوع ما بين الاسهم و موضوع العقد( 
 (1)خسائر اعتمادا على أداء الاصل موضوع العقد. وتسمح المشتقات المالية للمستثمر بتحقيق مكاسب أو 

 

 

                                                 
 .05، ص: 7001الدار الجامعية، الإسكندرية،  "،المشتقات المالية"المفاهيم،إدارة المخاطر،المحاسبةطارق عبد العال حماد:   1

 المخاطر المصرفية

 ةالتشغيليالمخاطر  سوقيةالمخاطر ال ئتمانيةالمخاطر الا

 الأسلوب النمطي

 أسلوب التقييم الداخلي

 الطريقة الداخلية

 الناتج الداخلي 

 طريق المؤثر الأساسي

 الطريقة النمطية 

 طرق القياس المتقدمة
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 (1):تتمثل انواع عقود المشتقات المالية في :لمشتقات الماليةأنواع ا.2   
بائع  للتعامل على و عقد مبرم بين طرفين مشتري  والعقد الآجل ه :العقود المستقبليةو العقود الآجلة .أ     

 أصل ما على أساس سعر يتحدد عند التعاقد على ان يكون التسليم في تاريخ لاحق.
بيع أصل ما في وقت معين في و  اتفاق بين طرفين على شراء أ والعقد المستقبلي ه على غرار العقد الاجل فإنو 

 المستقبل بسعر محدد.
بيع كمية معينة من أصل ما بسعر يحدد مقدما مقابل دفع  وتعطي لمالكها حق شراء أ :عقود الخياراتب.     

ن عقد الخيار إما ان يكون عقدا يعطي فإ وكما يبدو  .يبقى هذا الحق صالحا حتى تاريخ استحقاقهو علاوة العقد 
 ان يكون عقدا يعطيه حق البيع للمحرر. ولمشتريه الحق في الشراء من المحرر أ

هي المبادلات و أكثر على تبادل تدفقات نقدية في تاريخ معين  وهي اتفاق بين طرفين أ :عقود المبادلة.ج     
المتغيرة  والمسحوبات بناء على معدلات الفائدة الثابتة أو ا التي يتبادل طرفاها مدفوعات الفائدة الخاصة بكل منه

هذه التقنية تمكن المدينين من و المقومة بعملات مختلفة و يكون التبادل لمدفوعات خدمة الدين لكل منهما  وأ
 طريقة حساب معدل الفائدة عليه. وطريقة سداد مدفوعات خدمة هذا الدين أ وتغيير العملة المقوم بها الدين أ

تمثاال وظيفااة التغطيااة أهاام وظااائف عقااود المشااتقات الماليااة  اســتخدام المشــتقات الماليــة لتغطيــة المخــاطر:.3   
 (2)وهذا ما سوف نوضحه بالمثال التالي:

 عنادما يتعامال المساتثمر علاى الأصال، ،طويلا في السوق الحاضر على ساهم ماا لنفرض مستثمر أخذ مركزا    
طلق على مركازه فاي الساوق الحاضار باالمركز الطويال، بينماا يطلاق علاى مركازه عقود المشتقات فإنه ي سوق وفي

سااوق واحااد، ولاايكن سااوق المشااتقات، فااإن مركااز ، أمااا إذا كااان التعاماال فااي فااي سااوق المشااتقات بااالمركز القصااير
ق المشتري يطلق عليه المركز الطويل، بينما يطلق على مركز الباائع باالمركز القصاير أي اشاترى الساهم مان ساو 

 اولار، ويخشى أن تنخفض قيمته عندما يقرر بيعه. وقد تحققت توقعات المساتثمر، إذد 50الأوراق المالية بسعر 
 دولار. 70ومن ثم فقد مني بخسائر قدرها  دولار، 30انخفض سعر السهم إلى 

عطيه الحق في أن المستثمر قد قام بشراء عقد خيار بيع وذلك فور شرائه للسهم، ي ولنفرض من ناحية اخرى    
مكافأة قدرها المقرر أن يباع فيه السهم، مقابل  ذاته ودولار وبتاريخ تنفيذ ه 50بيع السهم للمحرر بسعر تنفيذ 

  ثلاثة  دولارات.

حيث سيقوم ائر المستثمر على قيمة المكافاْة، دولار، سوف تقتصر خس 30فاذا انخفض سعر السهم الى     
يقوم بالمقابل و دولار،  70رة قدرها دولار محققا خسا 30في السوق الحاضر ببيع السهم بفي تاريخ التنفيذ 

دولار من المحرر على اعتبار اْن هذا الأخير  70بتسوية مركزه في سوق عقود الخيارات حيث سيحصل على 
      في  طالما اْن سعر السهم بالسوقو دولارا،  50ملتزم بقبول شراء السهم من مشتري العقد بسعر التنفيذ اْي ب

                                                 
ولي حول الازمة المالية والاقتصادية ، مداخلة ضمن الملتقى الدمخاطر المشتقات المالية ومساهمتها في خلق الازماتسحنون محمود، محسن سميرة:   1

 3، ص: 7002اكتوبر  71-70سطيف ليوم: جامعة  الدولية والحوكمة العالمية،
 الإسكندرية، ، المكتب العربي الحديث،الفكر الحديث في إدارة المخاطر "الهندسة المالية بإستخدام التوريق والمشتقات الماليةمنير إبراهيم الهندي:   2

 .17: ، ص7002
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دولارا أي ما يعادل  70الفرق وقدره  ه أن يدفع للمستثمر )أي مشتري الخيار(دولارا فعلي 30وتاريخ التنفيذ ه
 الخسارة التي تعرض إليها.

دولارا، أي  12دولار(، فااإن المكاسااب الصااافية للمركااز القصااير )عقااد الخيااار( تصاابح 3ولمااا كاناات المكافااأة )    
ومهماا انخفاض ساعر الساهم فاي  ،كازين تسااوي ثلاثاة دولار، أي ماا يعاادل قيماة المكافاأةبخسارة صاافية علاى المر 

 السوق فستظل خسائر المشتري محدودة بقيمة المكافأة. 
ولتوضاايح  يطلااق عليهااا تجاااوزا تكلفااة التااأمين،لهااا تكلفااة  هااذه لاشااك مياازة لكنهااا ليساات دون تكلفااة، فالتغطيااة    

دولارا، فاي غيااب عقاد الخياار ساوف يحقاق  70خفاضاه إلاى رتفع سعره بادل انالفكرة سوف نفترض أن السهم قد ا
 تصابح أما في ظال التغطياة فاإن أرباحاه ساوف ،ر ارباحا صافية في السوق الحاضر قدرها عشرة دولاراتالمستثم

ي دولارات، بينماا يخسار المكافاأة التا 10دولار فياربح  70، حيث سيبيع السهم فاي الساوق الحاضار ب دولارات 2
دولارات، وهكذا ترتب عن التغطية انخفاض الربح إلى سبعة دولارات، في مقابل عشرة دولارات فاي ظال  3قيمتها 

 غياب التغطية.
دولار 3هذه هي تكلفة التغطية حيث تحماي عقاود المشاتقات مان تكباد خساائر كبيارة عنادما تانخفض الأساعار)    

وف ياااأتي وقااات دفاااع التكلفاااة التاااي تتمثااال فاااي الفااارق باااين دولار(، أماااا عنااادما ترتفاااع الأساااعار فسااا 70فاااي مقابااال 
المكاسااب التاااي كاااان يمكااان أن تتحقاااق فااي ظااال غيااااب التغطياااة فاااي سااوق المشاااتقات والمكاساااب التاااي تحقاااق فاااي 

 وجودها تكلفة تتمثل في حالة عقود الخيارات في المكافأة. 
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 :الأولخلاصة الفصل 
ذا الفصل وجدنا أن موضوع إدارة المخاطر المصرفية من الموضوعات التي ه في هل رتأيناا من خلال ما    

العالمي لاسيما في اعقاب الأزمات المالية و اخذت تستحوذ على اهتمامات المصرفيين على المستوى المحلي 
عف ضو المصرفية التي تواجهها البنوك من جانب و تزايد المخاطر المالية  والتي من أهم أسبابها هو المصرفية و 

 :بالتالي وصلنا في هذا الفصل إلى النقاط التاليةو  ،إدارتها من جانب آخر
  ازدادت بسبب المنافسة و لقد ولدت موجات التغيير في الصناعة المصرفية الكثير من المخاطر

 اختفاء الحواجز.و 

 تقوم إدارة المخاطر في البنوك بتحديد، تقييم وقياس المخاطر ثم وضع استراتيجيات لإدارتها ،
 تتضمن نقل المخاطر إلى جهة أخرى، تجنبها أو تقليل آثارها السلبية.

 استراتيجيات لإدارة المخاطر و لى الحاجة لوجود سياسات دت الزيادة في المخاطر المصرفية إأ
 المصرفية تعمل على استخدام العديد من الأدوات التي تمكنها من احتواء هذه المخاطر.

 فبدأ التفكير في البحث عن آليات  ،كبرى ظهرت مخاطر جديدةبسبب انهيارات بعض البنوك ال
لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها البنوك لذلك تشكلت لجنة بازل للرقابة المصرفية من أجل وضع 

 معايير مناسبة للرقابة على البنوك.و مبادىء 

 غير ة ضد مخاطر التإن عقود المشتقات المالية لها أهمية كبيرة والتي تتمثل في تقديم خدمة التغطي
 السعرية.
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 تمهيد:

لقددأدىأتدرير ددردالقاددالدالاددالفد الاتددرافد الرقسوددااداددفداوزدد ا دالاال دداد ي دداأ دالا اازددادالرددفدر ددر د
ااددداد زدددرسي دل دددا دالو ددد لدورو دددفدادددر داوراار دددادرأار دى اال ددداد الاتدددااردد،الو ددد لدالدددرداتددداارد ريدددأ ااد أ دددأ 

 اددظدالاظيدديدىظدد، رزددراردوالا اازدداد ذلددلديرددردرزددرا حدىظدريدداايد سددرد تدد و اداددفدالزدد  د،الاتددايوادل ددا
لرلاوداد اشردراادالاتدرافدرغ  ردىزدال  داد آل اادالز  داظدلولدالو  لد  لده الدر   اد يد ي اأ دالر  هد ي

و أد ر ئ ادد أار دالاتااردالاترا اداظدىه دال يائادافدالو لد ذللدرأراا ادل أأداظدالاتااردلولدى ر روردإ
 افديالاد ل   ادوا ف ادالر االدا  اد ذللد  ادفدارر دالدلسازداها ظدوزدو دا درار  دد، ااظدتظلدالر وؤدو ل  

زظاادال يدا ددا،دلذادااظدالضر ريدالايااياد سرىظدالاتااردالرفدرقاولدالو لد ر دالر راد س  ادلولدال ل لدو 
داالد ظدار  دراو  دالي ااادافدالو  ل.دالاتراف

دلر: ز ر دالرار دافدهذادالفتلداد
د

 .المبحث الأول: الإطار المفاهيمي لحوكمة الشركات 
 :حوكمة البنوك كآلية للتقليل من المخاطر المصرفية. المبحث الثاني 
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 مفاهيمي لحوكمة الشركات الالإطار  :المبحث الأول
 لفداو ردافدي ثديضفدواهراا دأد،  روردا ض لدي ااادالرراااداظدىه دالا اض حدارأار اداليأ ثا

ااادأ ردإلردضر ر دإ  اأدد،الز  ااداوت ر دتاتادو أدالاراالدالرفد رار ادو  دالررااادافدأ لدال ال 
اليفايد سرداتالحد داوياااد دلا    ادريا دالررااادلرفاأيدرارارداثلدرسلدالاراالد دا ا  ردإأار اد دل ا أد

دوالرراا د ظلا دالاويثد دد،اواراادالرفدل ا دالررااادز اد زر ر دا هدا دافدهذا دلي ااا لذيدتتت اه
دالرراااد دي ااا دالررااا داف    دوي ااا داشهراا  در ااف دأ ااح دا راا دث  دالايأأااداوزاز اد دد،اظ اذلل

دىه دالاواأئدالأ ل ا. دلراو ق اد
د

  ماهية حوكمة الشركات :المطلب الأول
دال  دإظدالت  دافداليأ ثد ظديدددد دالرراااد راس دا ا دالاسااد د ااا د الويثد ظدىتلدهذه اترسادأ 

د.تتائت ا در ا،دىهأاا ادالازار دافاه ا ادوارضااادإلردىها 
د

 : مفهوم حوكمة الشركات أولا  
 سردازر تدارلرتاأدد"corporaite coverrnanceي ااادالرراااد"د اس داتاسح :أصل الكلمة.1     

دلفيدالي ااادإلرداساد،ال يئفدىيدالررااا د   أ د"إذ درواظد "kubernanاداغر ق ادلأ اا الرفدر ورد ظدلأر 
ىتظ د دااد ارساهداظدل  د دد،ال  اتا دت رداو ا دا اررهدافدل اأ دالزف  اد زاداوا اجد دالزف  ادارغر ق اد

الوضائحد دياا رهدللأاا ااد در ا رهد دد،اارسااادالراا  درر فادافداليفايد سردىر الد دزس ا ااد ي  اد د و ساد
ءداروياردضأداوتااردالرفدرر ر دل ادىث ا دأاا هد   ادضأدالقرات اد دد،ا  تال ادوتياو ا د  أرهددالرفداف

ىاس د س هدالقوااظدالاري ا دد، اأدإلردا  اءدارويارداظدا ارهدزالااث دداإذادااد تلدو ادإلردا  اءدال ت لد
 ."govern good  أاد"

دلسر و رد ظدا دارف د س  ا د رو ا درر اا دار  س ي ادشدر  أ دوالسغا دوا  اه د اء دااا تاسحد"الي ااا"
"governance" 

د *1 دىلاا  ا دأاحدو  دالأ لداثل د فسدالاتاسحدار  س ييد دااا دإلردازرتأا  و فسد دار زا
د دلفي ا دافدار قا دالرغ  ر دد، اق ا دالير اداح دى ه د دإش دا رااأهدد6002اظدز ا دال رو ا دالسغا ىتأردا اح

دىظدالرر اادال رو اد)ي اااأدافدو اظدلهدلاتاسحدالي ااادي ثدىا (دلساتاسحدار  س ييدرر ااد"دافدرى  ا
درؤأيد دال يظد دذردت اغادال رو ادلايااير اد سردال ا دال دا فدى شد اءادد،ا  ر دتي ياداو رد هفدثا  ا
دالا دالا  ر دإلر دار  س يي دوالاتاسح دد ه دقت أ دالرراا د راا دارالوا د درأ    دالقا داراو ر ا د س  ادآأاء ئا ظ

                                                 
دالرفدرا ادلساتاسحدد   أداتاسحدالي ااادهد* دالاتاسحدا فد"ىزس  دد "corporate governanceالرر اادالاترتر  دل ذا دالرر اادال سا ا دىاا "

دااارزادزسااادارأار دالرر أ ".د
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ا رااأدهذادالاتاسحدوت ررهدرسلداظدرأ هدىظد ض اد أ أادإلردالثر  دالاتاسي ادلسغادال رو ادافدال ترد د
د1د(1).اليأ ث

 (2): رضاظداف   دالي ااادال أ أداظدال  ا  دالرفدرراثلداف: يالتعريف اللغو .2   
داررراأ.اادرقرض هداظدالر   هد دد:الحكمة
دالق  أدالرفدرريا دافدالزس ل. دالز ار د سرداوا ردو ضحدالض اوادااد قرض هداظدد:الحكم

د قرض هداظدد:الاحتكام داظدتظلدر ار د د ادالر  لدإلردار   اادىتظل اد ثقاااا توراادر داليت لد س  ا
دزاوقا.
دحدالازاها ظ.رظ و ادواتال داسوادلس أالادتاتاد  أدا يراادالزساادد:التحاكم

ال ازحدلاف   دي ااادداشزرتأا والرغ داظد داررار دافدالوأا ادإلردى هددو ادر أر :حيالاصطلاالتعريف .3   
دارف دإشدى هدشد   أدر ر ادا يأد،الز فدإلردراو قهد سردالازر تدال الاف دد،الررااادافدالأ لدالارقأاا

 الايسس ظدالاال  ظ. دداشلرتاأ  ظ س هدو ظدااااد
دالا يااادال الا ا: د  دالوايث ظدر ار ادالاقأااداظدارادوو  دالدازر را ا ااد سفدز يا لد د

 :تعاريف مقدمة من قبل المنظمات الدولية.أ  
دد(OECDالتنمية )و التعريف المقدم من طرف منظمة التعاون الاقتصادي  دي اااد1992ز ا :

د د"الررااادهف: دالذيد   ه دي ثد تادالررا ضوادى االد دال يا   ظداترسادال ا واادو  يلداليق  د د دا
ار راءاادالظيااد د ضحدالق ا أد دذ يدال ظلااد دالازاها ظدد،اثلدا سسدارأار دال س ادررااااواراادافدال

دالررااشرت دورؤ ظ دالقراراادالتاتا داوهأاادداذ د ضح د دااا دلريق ق ا دالظياا لاراو ادىزسدا دارزررار   اا
د(3)ارالواداوأاء". د  د قرل

ال يا دالذيدرأاردد ي ااادالرراااده:د"1996ز اد4*د"Cadburyكادبوري "التعريف المقدم من طرف 
دا رتا د أ ردالازاها ظدافدالي اااده دد،ازؤ لاد ظدي ااادرراار االررال دوهدالررااادا السدارأار د د

دإظدازؤ ل ادالا سسد،افدااا ه دادأاأداظدىظده الده الدي اااداظئاالر دد،الارا   ظ دى ضاءدا سسدارأار د
راحد دارالوادإأار دال الد در ا ردالق اأاادالرفدريق دهذهداوهأااد دررضاظد ضحداوهأاادارزررار   ادلسررااد

                                                 
،د رلادوياداقأاادإلردالاؤراردالأ لفدرفع آدائهاو لجنة التدقيق الداخلية كمدخل لتفعيل مبادئ الحكومة في الشركات و اازادزس ااظ،دز  أا فدرر أ:دد1

 .212د،210:صد،صد،0212  ااوردد02-11د، اا ادالرساد،  لدآأاءدالاؤززاادارلرتاأ االثااظدي لدأ رداليا اادافدرف
،د رلادويثداقأاادإلردالاؤراردالأ لفدالثااظدي لدالحوكمة المحلية ركب التنمية المحلية ومحاربة الفسادل  أريدل ر حدو  ا ا،دا لدتغ ردار  :دد 2

دد.171،دص:0212  ااوردد02-11 اا ادالرسا،د،أ ااأ ردالي ااادافدرف  لدىأاءدالاؤززااد ارلرتا
طار متكامل لحوكمة المؤسسات في الجزائر على ضوء التجارب الدوليةو نح ارد سفد وأدالتاأ:دد 3 ،دىار يادأار راه،درتتصداال اد ايازوا،د اا ادا 

د.11،دص:د0212ال يائر،د
 اءدرقر رد دددAdrian Cadburyررىسدهذهدالس  ادىأر اظدااأو ريدد1111ادى رأدادافداايدز د  ضد10اظدد"Cadburyرراسادل  ادااأو ريد"دد*

الرأتلدالر ي افدالذارفد دريز ظدالا س ااادالاال ادد:و ضحدالاقا  سدالرفدر ييدزظاادر ي اااداش االداظدثظثاد  ا  دهفد1110ل  ادااأو ريدل ا د
افدلأر دالارا حدالتار فد سردر ا ردالضاا اادالرفد دافدالداظدإ أاأدالرقار ردالاال اددذللدوزو دا تفا دازر تدالثقا دازرقظل ادالارا حدالتار فد د

دهذهداليزاواا.د  ر ل  ادازرتأا د اسو اد
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د دارر  دىث اء دلسازاها ظ د شالرقار ر د د ر   دوالق ا  ظ د سري  دارأار  دا سس دىظ داظ د دالرأاأ دلاتسياد دالس ائح   ال
د(1)".الازاها ظدى ضاءدال ا  ادال ااا

"ي ااادالررااادهفدا ا  اد:2*من طرف لجنة المحاسبين المهنيين في عالم الأعمالالتعريف المقدم 
د داظدالازؤ ل ااد دا سسدارأار  دو ا داشزررار  ف دالااارزاادالرفد ق   دو أادر ا ردالر   ه دالر ف ذ ا د،ارأار 

داوهأاا دريق   دورالدتي حد،ضااظ دالاتاار دإأار  داظ دد،الرأاأ دا ارأ دازرتأا  داظ دورالدالريق  الرراا
د3د(6)"ازؤ ل.

ال اس اادالرفدي ااادالررااادهفدد"د:2002التعريف المقدم من طرف معهد المدققين الداخليين سنة 
رر داظدتظلدار راءاادالازرتأااداظدااثسفدىتيا دالاتالحداظدى لدر ا ردإررااد سردإأار دالاتاارد

اظدتظلددالاياايد سردل اادالرراا د  ايداوهأاادالرأا أد سردافا ادالض اوادر ددارالواداتااردالررااا د
 4د(2)".ىأاءدالي ااادا  ا

ارااردد هادالرراااداي ا" :(CIPEالتعريف المقدم من طرف مركز المشروعات الدولية الخاصة )
ى ضاءدا سسدارأار د دررايدالي اااد سردال ظلاادا اادو ظدالا يف ظد دد،الذيدراارسدا هدالرراااد   أها

دال د د دازاها ظ داليا ا ا دالر ي ااا د  اض ف دالاتالح دافد دىتيا  داواراا دهذه دال دو ظ دالرفا ل ا ف ا
 5د(4)".ارررااد سرد اس اادالرراا

 :تعاريف بعض الباحثين.ب  
إزررار   ادررو اهادالررااد:د"بأنها 1111سنة  (Williamson) مسون التعريف المقدم من طرف ويلي

د دلريق  دىهأاا ا درتت االرئ ز ادضاظدا ي ردىتظلافدز   ا دوا روارها داظدأاتس ا ا    ادازرقساددفد  رأ
و  أاد ظد درافلدل ادريق  درسلداوهأاادوقأرار ادالذار ادداتس األ ائحد دى يااد دل اده الدإأاريد دلائاادوذار اد د

د6د(5)".والقأردالذيدشد ضردواتالحدالفئااداوترتدذاادال ظلا درزسادىيدارأدا  اد

                                                 
د.1،دص:د0221،داؤززادالرا  لدالأ ل ا،د ار اظ،دالدليل السابع لحوكمة الشركات  ظدز ل فاظ:دد 1
 سردد ااد رو داد ظداشرياأدالأ لفدلسايازو ظدو     رلدرتأ دهذهدالس  ادى ضاءداشرياأداظدال  ئاادل  ادالايازو ظدالا    ظدافد ال داو االدا وثق *

القاالدالغ ردال اأادلسروح،د راثلدهأادالس  ادافداشررقاءد دالقاالدال ا د دالت ا اد داس  ظداياز دا  فدافدى ياءدال ال د يا ل ظد اس  دافدا الدالر ار دد
دىاضلدالااارزااد سردالازر تدال الاف.د درواألدالا رااد درز  لد د   ظدافد ال داو االداظدتظلدرر  حدوأ ردالايازو ظدالا 

،دااروادالاسلدا أدال ا  ادلس رر،دالر ا ،دتقويم وتحسين الحوكمة في المنشآت:داشرياأدالأ لفدلسايازو ظ،درر اادال  ئادالز  أ ادلسايازو ظدالقا     ظد0
د.12ص:د،0221ا فريد

 ،د0211 ااظ،دد،،دأاردتفاءدلس ررد الر ي حالحوكمة المؤسسية والأداء المالي الإستراتيجي للمصارف ظءدارياظداال ،دإ ااظدر ياظدالار أاظ:دد2
د.02:ص

د.0،دص:د0222،دقائمة بالمصطلحات المتعلقة بحوكمة الشركاتد:ارايدالارر  اادالأ ل ادالتاتاد4
،داأاتسادضاظدى االدالاسرقردال ا فدي لددي ااادالرراااداآل ادلسيأداظدالفزاأدالاالفدبعد الإستراتيجي لحوكمة الشركاتالاراأديا أ،دتور  ادررغ  ف:دد2

د.4ص:دد،0210اايدد27-21 ارأاري،د اا ادوزار ،د
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د"(Celon Charreaux)دعريف المقدم من طرفالت دال: دا ا  ا دالررااادررال ا اا  يااادي ااا
أر  دلسرراادلرأث رد سردلراراادالاأ ر ظدىيدوا  ردآتردريا دل االر ي ا ادالرفدر أادإلردريأ أدالزساااد ا

د(1)".ر رادا الدزساار   د

دالررااا: د" ي ااا داظ درواا دإأار  داظ داترساهف دو ظ ددال ظلاا داظ دالاتالح تظلدىتيا 
د(2)".أاءدالررااا،دىيداظدتظلدرقز  دالازؤ ل ااد الزسااادو ظداشارااى دازررار   ااد

د: سردى  ادى ضاإضااادإلردالر ار ادالزاوقاد راادي ااادالرراااددد
 "د(3)."لظزرأااادلسرراالاوساد دهفدا ا  ادالز ازاادالاتااادلضااظدتس دل اادا  ساداو لد
 "د سردى سردازر تداظدى لدريق  دى لد دا دالذيد ر داظدتظلهدر   هدى االدالا ياادال ي ارالور ا

د(4)".الرفاا ا دال ياهاد دلسازؤ ل اددال ااءدوالا ا  ردالظياا دريق  دىهأاا اد

 وار د ظد يا دىاثلد اسلدهفدد: اا  ادإذظدت اغاداف   دراالدلاتاسحدي ااادالرراااد سردى  ا د
د ددآل ااد ىأ اا درلاو ا دالرراا داواراادأاتل دلسيفايد سرداتالحدال دوا ا  رد دذلل د ال ااء دىهأاا ا ريق  
دالرفاا ا.اراتالد د

د
  بحوكمة الشركات الاهتمام: دوافع تنامي ثانيا  

د)5(:إلر ااظدإر الدىزوا دي  ردي ااادالرراااد د

د :الأحداث الدولية.1    د دتظل دالااض  ظ داوال قأ ظ داظ دال أ أ دي ااادل ا دلض ا د ض ا دالأ ل ا يأاث
ا  ادياشادالفرلد دد،الاؤززاادالاال ادالأ ل ا دالرراااد سردلااداهرااااادالداظدا راحداو االدالأ لفد

الف   دالقائااد دداريأ ادالاالقر  دافدال ش  دتراادىياادالاذ دد،الر ار دالأ لف در حداثلداض يادو لدارئرااظدالذ
الرفد تفادوأ  اداا اد ر  ادىياادثقادد1992اذللدىيااد    دآز اد ا د دءدالرراادىأا درأار دااآادااو ظدا

د دلسررااا دالاال ا دارأار  داا  اا د داف داو اال د راا در ي  دالرف دالقاا ااد دالررر  اا دو ظ دا اا ال ظلاا
 etد Anderson الرفدرو  اداار د د Enron ااادا  ارادرراااداثلدرراادد،اليا اا دالرراااد دارزرثاار اد

 Arturداليزاواا دىها ادد،لارا  ا دلرؤاأ دلو  داور اادالررااادال الا ا دالاال ا دالفضائح د اءادياهر  لقأ
د دالااارزاا دواضل دا ا  ر د دإ  اأ دارأار  داف د دار راءاا د دالر ي   دررااادار دالارالوا د سر دالف ال رراا

                                                 
1
  Mohamed Chèrif  Madagh, Samira Rym Madagh: l’audit interne du cœur de la dynamique de la gouvernance 

d’entreprise lectures thèorique et enjeux pratiques, intervention dans les acts du forun national sur la gouvernance 

d’entreprise comme un mècanisme qui limite la corruption financière, universitè Biskra, 02-02  Mai 2012, p: 04 
2
  Noel Equilby, Luc boyer: organization "theories et application", 2ème èdition, èdition d’organisation, paris, 2003, 

 p: 397  
د.011،دص:د0212،دأاردالارا داليأ ث،دالقاهر ،دحوكمة الشركاتو القيادة الإستراتيجية واز دراسدالأ ظ:دد3
د.4،دص:د0227،دالقاهر ،د0الأاردال اا  ا،دادد"،التجارب، المتطلباتحوكمة الشركات "المفاهيم، المبادئ، اار د وأدال الديااأ:دد4
ددد رلادويثداقأاادإلردالاؤراردالأ لفدالثااظدي لدأ ردالي ااادافددواقع الحوكمة في دول مختارة مع التركيز على التجربة الجزائرية،توا يفد  ال:دد5

 .114،112،دص،دص:د0212ااور  دد02-11،رف  لدىأاءدالاؤززااد ارلرتاأ اا،د اا ادالرسا
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د دد،الازاهاا داوهأاادالا ض  ا دريق   دوالضااظ دو ارلريا  دالأاتس ا دى االد دياا دلرؤ ظ دالا ياا التار  ا
دااد اس د س هدوي ااادالررااا.د الررااادى

 ذللدد،ال رر ظدوأظد تردال  لاادالرفدر  ظدري  لدال ال دإلردلر ادتغ ر  د ارايدالقرظدال ايأدد:.العولمة2   
ظدا راادىيأثدالازر أاادالازرراردتت تادا دوازرتأا د زائلداررتالدالارا ر دالرفدرااظدالفرأد ا ااد

داظدال ال د دوارضااادلياشادالرااالدد،ال الا ادافدليير ا دلارااداث ر  داظد دار أااجدالرفدر  ر ا د رااق ا اا
د دارلرتاأ درير ر داثل د دإ راءاا داوا ال درأ  سه درؤ س ديراا دالرفدد،رز  ل دالر ااز ا داليالا دإلر وارضااا

لأد راس د ضحدل ا أدا يأ دريا دإأار دالاؤززاادارلرتاأ ادرروادارضاد سردالرتاأ اادأ لدال ال دهذاد
د.الررااادالراو ا دو ظدالررااداو د

:درراثلدهذهدال  االدا اادرااحدإل هديا ااادالأ لدا ااد تصدازرقراردىز ا درىسدالعوامل الإقتصادية.3دددد
د دلأ  ا د دد، ذ درؤ سداوا ال دالاال دارصدال االا د در ي ي دى سر دد ا أشاد اريق   دااا ا ر ا اد دالرتاأ

دوارضااادإلردريز ظد د دازرثاارار ا دوالرتاأ ار ا دالأ ل ا دوفر د در ي يدالثقا دىااظداظداؤززار ا داا ارزرفاأ 
دد.الت اأ  دالاال ادالأ ل االاؤززااد د

دنظرية الوكالة.4    دال ال درفر د س    د ق أ دوالرراا درروا   دالاز ر ظ داإظ دال ير ا دايز دهذه لتالحد:
هدىهأاا د فضلدريق  داتاليهدد وذللدا  دتس دالق ااداقاولدى  رد رقاض   اد دالازاها ظداظدى لدي اأ دثر ر  د
لا ا  ادهذاداش يراادالذيدر رورهدال ير ادإتظشدورر ادال قأدالذيد رواد ددالرتت ادى شدلولداتالحدالرراا

رأاو ردرق  ا اددوارتاذلسيفايد سرداتالي  د دالزسوفددالاز ر ظدوالررااد س أدالازاها ظدلر أ لدزس لدالاز ر
د(1)رلاو اد ظدار  دإ راءد يا دي ااادالررااا. د

دصدور بعض التشريعات مثل تقرير كادبوري.5    دشرروااداشلرتاأد د: دافدالااساادداوار اف يرا واشلرتاأ
اداشلريا دواواأئدي ااادالررااادافدا   اردالررااادي ردال أ أداظدالرقار ردالرفدرؤاأد سردىها  دالاريأ د

د دالاريأ  دالا الدي ثدتأردرقر ردااأو ريد دالااساا  ا ددCadburyاا ادلو رتادل أظدأ ردواريدافدهذا
د(2).ارا  ر االق ائ دالاال اد ددإ أاأافدي اأ دثقادالازرثار ظدافد اس اددي ااادالررااال ؤاأدىها اد د1996

د:  د  ا  دالتسلدلأتدالرراااد ااظدر ض ي ادافدالرالدالرالفلأدي رادالي اااد يرادل   أدو د
د
د
د
د

د

                                                 
،داأاتسادضاظدى االدالاسرقردالنظام المالي المحاسبي كأحدأهم متطلبات حوكمة الشركات وأثرها على بورصة الجزائرىيز ظد ثاا ف،دز اأدر او  ا:دد 1

د.4ص:دد،0210اايدد27-21ال ا فدي لدي ااادالرراااداآل ادلسيأداظدالفزاأدالاالفد ارأاري،د اا ادوزار ،د
دد 2 دالريااظدلوا ا: دالا  أد وأ ،دأثر فاعلية الحاكمية المؤسسية على الأداء المالي للشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية أ اظد وأ

د.07،د01ص،دص:دد،0222ىار يادأار راه،درتتصدالفسزفادافدالرا  ل،د اا اد ااظ،د
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 : جوانب الخلل لدى الشركات(3الشكل رقم )
 
د
د
د
د
د

داأاتسادضاظدالإداريفي الحد من الفساد المالي و  دورهاو  آليات حوكمة الشركاتد آتر ظ:ديزا فدرل اد:المصدر ،
دالاسرقردال ا فدي ل دى اال دالررا: داظدي ااا دلسيأ دالاالفد دااداآل ا دوزار ارأاريالفزاأ د اا ا اايدد02-02د،،

د.5د،دص:6016
د
 حوكمة الشركات خصائص أهداف و  : أهمية،ثالثا 

دالفرلدز ق  دوإورايدىها ادي ااادالررااا،د اذاداادر أادإل هدي ااادالررااا،ددددددد اظدتظلدهذا
دإضااادإلردإورايداترسادالتتائصدالرفدررا يدو ا.

ااادالظياادليزظد الدالررد در أدي ااادالرراااداظدىه دال اس اادالضر ر اد :أهمية حوكمة الشركات.1   
ورالدلا   فدلضااظدريق  دالررااادوهأاا اد دلر  أااد دا ددواشلرياااااذللدلس ااءد رأا أد ياهادارأار دا  اد د

 )1(:ري ردىها ادالي ااادا ااد سف د،دزس  دالرتاأي د
 د  أرهدار دىترت.د الزاالدو   أهدىد أ  دلفزاأدالأاتسفدافدالررااداياروادا
 الاأ ر ادالر ف ذ  ظد دلاااادال ااس ظدافدالرراادوأءاداظدا سسدارأار دداشزرقااا دال ياهادضااظدريق  د

ديرردىأ ردال ااس ظدا  ا.
 د.ازرارارها حد دغ ردار اأدد ار اأدااظدىدا يرااد ىتااءد اأ ادىدرفاأيد   أدىي
 د.وازرارارها أ دالزاالد دداش يرااااايارواد
 د.اوتااءال ي دالرلاو ادالرفدرا حديأ ثداثلدهذهددوازرتأا رقس لداوتااءدإلردىأ ردلأرداااظد
 دالارالوادالأاتس ا. دالقت تداظد ي دالايازوادداشزرفاأ ريق  د
 د داليزاواادالتار   ظ دلارالوف دالف ال ا داظ دا دريق  دى سردلأر داظ داظدالرأاأ د سردى سردأر ا     

داظدالاأ ر ادالر ف ذ  ظ. دضغ اداظدا سسدارأار دىد أ دتض    دوي دداشزرقظل ا
د
د
د

                                                 
اتسادضاظدالاؤراردال روفداو لدي لدالرأل  دالذاتسفدافدإااردأ،دار منظومة حوكمة الشركاتتدقيق الحسابت وأطرافه في إطاىررادي ادا تائ ل،دد1

د.1،2ص،ص:د،د0222زوراورددد01-04ي ااادالررااا،دا أ در رار ظ،دالقاهر ،د

 جوانب الخلل لدى الشركات 

 ضعف هياكل
  الإدارة 

إهمال العمليات  تخلف نظم الإدارة 
 التمويلية

التفكك 
 الاقتصادي

عدم الاهتمام 
 بالشفافية
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 : أهمية حوكمة الشركات(4الشكل رقم )
د
د
د
د
د

دد
د

د.اظدإ أاأدالاالوادوار رااأد سرداادزو دالمصدر:
د

د(1):ا ظالازاهو ر دوال زوادلسررااد د لي ااادالررااادىها ادا

 :بالنسبة للشركة.أ   
 د دالافاء  دالداشلرتاأ اراح داأ ري دو ظ دلس ظلا دىزس د ضح دتظل داظ دلسرراا دارأار د درراا ا سس

د.الازاها ظ د
 ريق ق اداظدتظلدر ا رددزو  دال الد سرد ضحدإااردر ي افد ااظداظدتظلهدريأ أدىهأاادالررااد

د دالا ازوا دالر ف ذدو ضاءالي ااي د سردريق  درسلداوا سسدارأار  دلافد  اس ا هأاادالرفدررا فد ا
د.اتسيادالازاها ظ

 داو ا  دداش فرالرؤأيدإلرد د ر ضاداظدالازرثار ظدشز اا  سردىز ا دالاالدال الا اد  ذ دلا أ 
د.ا   دلرا  لدالارار حدالر ز   ا

 دق ل  .راو  دل ا أدالي اااد ي أداظدثقادالازرثار ظدوظدرسلدالق ا أدرضاظدياا ادي
 :بالنسبة للمساهمين.ب   

 ي دالاراراادافدالقراراادالتاتادضااظداليق  دلاااادالازاها ظداثل:دي دالرت  ا،د درزا أدافد
دددوأيدرغ رااد  هر ادلأدرؤثرد سردىأاءدالرراادافدالازرقول.

 دا دالرراا دىأاء دالااالد سر دالاالفد دراتال دار دال ضح دلول داظ دالارتذ  دال س ادالقراراادال  هر ا أار 
دافدهذهدالرراا.دزرثااررا زا أدالازاها ظد سردريأ أدالاتااردالارررواد سرد

 أهداف حوكمة الشركات:.2   
د(2):رال ا ااظدىظد ستصدىهأاادي ااادالرراااداظدتظلدال  اتردالدددددد
 در ي يدازاءلر ا. درأا أدازؤ ل اادرأار د

                                                 
ددد،دا ساداشلرتاأدوكمة الشركاتمسببات عدم إفصاح الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية وفقا لمتطلبات لائحة حىياأد وأدالقاأردالقر ف:دد 1
د.1،د2،دص،دص:د0212،د اا ادالاسلد وأدال ي ي،د أ ،د0ارأار ،دال أأد د

د.04 ارد سفد وأدالتاأ،دار حدزو دذاره،دص:دد 2

 تحقيق فعالية المحاسبة الداخلية تحقيق فعالية لمراجعة الخارجية ربة الفساد الداخليمحا

 أهمية حوكمة الشركات الإستقامةهة و ضمان النزا تقليل الأخطاء

 محاربة الإنحرافات الصحةحقيق السلامة و ت
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 ي يدأ ره دافدر  دد،غ ره داظدىتيا دالاتالح دا ظداذادياا اديق  دالازاهررااد دياا ادىت لدال
د.ارالوادىأاءدالرراا

 د.ل اادىز ا ا دداشلرتاأ ال ار اد ددررااريز ظدىأاءدال
 د.ررااارأار ادافدال اد دالاالريز ظدالااارزاادالايازو اد د
 د  اس ار ا.دفاا ادافد ا حدر ااظادالررااالرريق  دال أالاد ال ياهاد د

د(1)لي ااادالررااا:دىترته الدىهأااد دد
 دي اأ دل ار ا. دداشلرتاأ اريز ظدالقأر دالر ااز ادلس يأااد
 د.اشلرتاأ اار دالرلاوادالف الاد سردىأاءدال يأااد
 .دي اأ دثقادالازرثار ظدافدىز ا دالاال
 أارر ا. دالر وؤدوالاتااردالار ل اد دا 

د:الرال اداوزاز ااوهأااددازرتظص ااظد د
 د.لالدال ااس ظدافدالرراادفاا االر دريق  دال ياهاد
 د.ىتيا دالاتالح دالازاها ظد دااادريق  دالر ايظدو ظداأ ريدالررد
 .داوحداتالفاادارأار دالايراسا
 .در ا رد يا دلارالوادالرراا

ااد   در ارد أ دتتائصدالزس  دلي ااادالررا أد داظدى لدالراو  دال : .خصائص حوكمة الشركات3   
د(2):رراثلداف
 ااظدىظدرا ظدالارارااداوارر داظدي رداوزاسدافداليا اادالرر أ ،د د:در روردالاراراادالمشاركة 

د.زاادرر  ادراثلداواراادالاترسفاتظلداؤز
 دورالد ي هرراس دالي اد:سيادة القانون وي ثدررضاظدد،اادالرر أ ده االدلا    اد األاد ر دارض ا

 .ق  دار زاظدتت تاديق  داولس ااياا اداااسادلي

 دد:الشفافية دالقراراا دارتاذ د اس ا دوأظ دإاار د ر  ف دضاظ در أرج دوأزال   دراو  الر س اااددر ف ذها
د د داو ياا دالق ا  ظ دااا د د، دار ار  دالا س ااا دىظ دى ضا دوالقرارااداراير  ف دالارأثر ظ دللأرتاص ا

د د دالا س ااادا اضاا   ا در   يدىظ د ر  د دلااا ا داف    دورال دها دى ر  داف دار ظ داراتالد   ا   ي 
 .ورالد ز لداليت لد س  ادالرراادار ظ اادالتاأر د ظ د

 درراس دالر ا  داحداراسوااد ا حدإظدالي اد:التجاوب ا  ادا ق لادالررائحدضاظدىارديداادالرر أ 
 .ايأأ  د

                                                 
اظدالفزاأدالاالفد ارأاري،دد،داأاتسادضاظدى االدالاسرقردال ا فدي لدي ااادالرراااداآل ادلسيأالحوكمة "المفهوم والأهمية"و لر دراوح،دغا  دها ر :دد 1

د.2،دص:د0210اايدد27-21 اا ادوزار ،د
 .2ىيز ظد ثاا ف،دز اأدر او  ا:دار حدزو دذاره،دص:دد2
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 دد:التوافق د دررفا ا داواراأ دو ظ دال ير د د  اا د داولزا  داترسفا د  اال دوذلل رراس د دد،ارراواا د ؤثر
ىرالدل ا حد داادالرر أ دال زا ادافدالر االداحدالاتالحدالاترسفادوي ثدرؤأيدإلردر اا دى  دالي ا

 .الفئاادالاترسفا

  دإظد   أد يا د األد  راأد سردضااظدىظد ا حدالا    ظدلأ   ديتادافدالرراادد:الشموليةالعدل و
 . ظررااء(د ضااظدى   دغ رداي أال)دددددددد

 ر  هدلريق  داير ا اادهذاددىظد الدالررااادافدالا راحدف اادالرر أ در الي ا: الكفاءة والفاعلية
 .ردوازرتأا دىاثلدلسا ارأدالارايااوت 

 د دد:المساءلة والمحاسبة دا   د اال دهف دالردالازاءلا دالي ااا داف د داؤثر د سردر أ  دذلل د قرتر ش
دول داقا داليا ا ا دالا ردالاؤززاا دالتاصد ا يااا دالقاال دل رال دى ضا دالاأ ف ارأ د اظداح ،

دهلد  راأد سردالقراراادالار ياز دالآترد دذتذ  دى  دورسلداظدهفدااتس اد دهفدتار  ا دالارأثر  ل  ا
د. أدأ لادالقا  ظشد ااظدريق  دذللدإشدو   أدالرفاا اد   القراراا،د د

د
 (: خصائص حوكمة الشركات5الشكل رقم)

د
د.الوادوار رااأد سرداادزو :داظدإ أاأدالاالمصدر

د
 :اف المعنية بتطبيق حوكمة الشركات: الأطر رابعا  
 ادرأث رد  هريدافدراو  دل ا أها،درض دهذهداشارااد،د له الدىرو ادىاراادررأثردوي ااادالررااا      

د:الداظ
د دالمساهمين.1     درىسدالا: دورقأ   د ق ا ظ داظ دىز ا اه  د ظدار  دراسا   دلسرراا دال در لحد د، ذللداقاول

،د هذاد  دل اادالررااد سردالاأتدالا  لر ي،د ه دوالرالفدا    ظدورداوروالدالا ازوادشزرثاارار  اليت لد س
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داظد أاه ي دالرراا داأتدازرارار ا دأأ د  يأأ د، د د دىرواي   دال لاد فزه داف د ا ها د ر س  داإظدا اا والي ااا
دالازاها ظد د د ا ظداظدتظاهراا  دافداتر اريق  دىهأاا   د  أ لدارز ا  دوتفا ،دردى ضاءدا السدارأار 
اادالي اد،دااادىظدر ي يأار دال س ادرأار درؤ ظدالرراا،دضاظدالق ا  ظد الز ازاادالااس وا يزظدارتر اردللإ

د د دالازاها ظ دتغار د اائظ د سر داوارااداوترت د د ر ح دالازاهاا دالررااا داف الق ا  ظددال زارزرثاار
د(1).ادلااأ ادالازرثار ظدافدالرراايأهادااا  د

د دمجلس الإدارة.2     دالازاها ظ د اثس ظ داظ د ه  دا: دىتيا دالاتالحى ضا داا سسدوارااداوترتداثل ،
وارضااادإلردد،الذ ظد  الدإل   دزساادارأار دال  ا ادو االدالرراا دارأرا د ق  دواتر اردالاأ ر ظدالر ف ذ  ظد

دآأائ   د سر دد،الرلاوا دااا دلسرراا دال ااا دالز ازاا دورز  دارأار  دا سس ديق  د د ق   د سر دالاياايا ا ف ا
(2).الازاها ظ

 

دا سسدددددد دلسرراادارأار إظ دازررار   ا در    ا د ؤاظ دىظ دال س اد دد،    دالر ف ذ ا دارأار  د سر دا ال ا رلاوا
أار د   دىظد  اس اد سردسسدارهذاد   فدىظدى ضاءدا  دازاها  اد در اهدالرراادازاءلادارأار دد ايازوادى د

دىظد دلتالحدالررااد دويذردرأ أد دو  اديز اد دىزاسدا س ااادرااساد دى هد سردا سسدارأار  دااا ازاها  ا
ااارزاداليا دالا ض  فد د ؤاظدارلريا دوالق ا  ظدآتذادو  ظدار رواردا ااسادالازاها ظد سردىزاسدارزا يد

د(3). از االا اادافدال لادال د ت لدالا س ااادالأل قاد د ظدارأار د
د(4):أار د ضاس  ظدو    ظداظدال ا واا لأدو  ادالاواأئدال الا ادلسي ااادوأظدى ضاءدا سسدار

 اليرصد ال  ا ادىظد وألدال  أد دذراد در د قياد ي:د راس دىظد ا ظدا سسدارأاواجبات العناية اللازمة
ىظدرا ظدالررااداسرياادزس ااد د دى ياادااا اد د راءاادإىظد ر اردافدالررااد د،دالظياادافدارتاذدالقرار

د.الر س ااادالا ض  ا داو يااد دوالق ا  ظد
 اراادذاادالا ااظاداحداوالا ااسادالارزا  ادلسازاها ظد دد رالدذلل:د دواجب الإخلاص في العمل

د.غ ردذلل دالااااآاد دظئاادلسر ار دالاتالحد  ضحدز ازاادا
د دالإدارة.3     دالاز: دهف دلسرراا دالف س ا دارأار  د ظ دالا سسدارأار د دؤ لا دإلر دواوأاء دالتاتا دالرقار ر رقأ  
ي اأ دل ار ادوارضااادإلردازؤ ل ر ادر اهداراتالد در روردإأار دالرراادهفدالازؤ لاد ظدر ي  دىروالدالررااد د
د(5).الرفاا ادافدالا س ااادالرفدر ررهادلسازاها ظ د
   
 

                                                 
 د.24،دص:د0222،دا  أدىوياثدالز ازاادارلرتاأ ادالفسزا   ا،دالقأس،دتعزيز حوكمة الشركات في فلسطين:د آتر ظد أ اظدلوا اد1
 دد.01،د02،دص،دص:د0221،دارزا أر ا،د0،دالأاردال اا  ا،دادحوكمة  الشركات في معالجة الفساد المالي والإداريدور اياأداتافردزس ااظ:دد2
 .24 أ اظدلوا ا،دار حدزو دذاره،دص:دد3
ردالأ لفدالثااظدي لد،د رلادويثداقأاادإلردالاؤراالشركات على الإفصاح المحاسبي مدى تأثير تطبيق قواعد حوكمةازاا  لد  سا،دات اشدار يا:د دىود4

 .112،دص:د0212  ااوردد02-11أ ردالي ااادافدرف  لدىأاءدالاؤززااد ارلرتاأ اا،د اا ادالرسا،
 .01اياأداتافردزس ااظ،دار حدزو دذاره،دص:دد5
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دأصحاب المصالح.4  دا ا  اداظداواراادل  داتالحدذ د: داثلدالأائ  ظده  ال االد دالا رأ ظد داتلدالرراا
د،داالأائ  ظداثظاترسفادافدو  داوي اظ دار ارضادؤشءداوارااد ا ظدلأ   داتالحدلأدرا ظده دالا يف ظد د

د(1).زرارار سرداقأر دالررااد سرداردالا يف ظ د  را ظدوقأر دالررااد سردالزأاأدافدي ظد  ر دال االد
د

 الأطراف المعنية بتطبيق الحوكمة.(: 6الشكل رقم)
 

د
د:داظدإ أاأدالاالوادوار رااأد سرداادزو .المصدر

د
 المطلب الثاني: محددات حوكمة الشركات والمبادئ الدولية

لايأأاادالرفدرضاظدالراو  د   دىظدرر اردا ا  اداظداداظدى لد  الدراو  داواأئدي ااادالرراااددددد
دالزس  دل اد ز ق  دو رض ادااا سف:

د
 أولا: محددات حوكمة الشركات دد

د دددددد دالررااا دررااظ دلاف داظ ددزرفاأ راالأ ل دالررااااظ دي ااا داف    دراو   درر ااردايا ا دىظ د    ،
ا  ر ظداااد و ظدالرالدا دالد سررررالراو  دالزس  دلي ااادالرراااد دا ا  اداظدالايأأاادالرفدررضاظد

د:الرالف
د
د
د
د

                                                 
 .01،دص:داياأداتافردزس ااظ،دار حدزو دذارهد1
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 (: المحددات الأساسية للحوكمة7)الشكل رقم
 

  
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د

،درزالادجودة التقارير الماليةالمحاسبي و  الإفصاحاثر تطبيق قواعد الحوكمة على :دياا  دىودإزاا  لاا أدد:المصدر
د.62:د،دص6009،دغي ،دارزظا ا،دال اا ادزر ر،درتتصدايازواد را  لاا 
د

د:دالرالفد حدهذهدالايأأااد سردال ي ااظدر ض  د
دلس رااداشلرتاأيدلسأ لادد:المحددات الخارجية.1    دالق ا  ظدالا ياا  الدالذيدر دررالدالايأأاادالتار  ا

د(1): هفدوترتلأد ترساداظدأ لاد داظدتظلهدالرراااد
الا اازاد ددواراظس،دالق ا  ظدالار سقاد ا  ظدالررااالد:اثلدواوز ا الس ائحدالرفدر ي دال الدى.الق ا  ظد دددددد

دا حداشيراار. د
دالا اازا.فد  أد ر حدالرراااد سردالر زحد در ا ردالرا  لدالظي دلسارر لداظدتظلد   أد يا داال. ددددد
د.جددددد ده ئاادز  دالاالد دداو  ي افاء  داثل: د سردالرراااد داايذللدوإالرلاو ا دالرلاوا ألاددلريق داظا 

داذللد ضحدال ق واادالا ازوادافديالاد أ دالريا دالررااا.زظاادالو ا ااد د د
الا   ادالرفدرضاظد الدوال  ايفدالزس ا اد دد اى ضائأ ردالاؤززاادغ رداليا ا ادافدضااظدالريا د.أددددد
دالا يف ظ. دد ظد  قاواادالاياا ظد ال اال ا  ادالايازودررالدهذهدالاؤززاا دز ا دوافاء داو
   

                                                 
دىود 1 دإزاا  ل د داا أ د را  ل،ددلمحاسبي وجودة التقاريراثر تطبيق قواعد الحوكمة على الإفصاح اياا : درتتصدايازوا داا زر ر، درزالا الاال ا،

د.01،دص:د0221ال اا ادارزظا ا،دغي ،د

 الايأأااداوزاز ادلراو  داف   دالي اااد

 المحددات الخارجية المحددات الداخلية 

دالق ا  ظد دالس ائحد.1
داواردالرلاو اد.افاء دال  ئااد د6
دلسارر لدالظي ر ا ردالرا  لد.2
 يا ا االغ ردالاؤززاادأ رد.4

دالق ا  ظدالااوقاد.1
دال  االدارأار اد.6
دالزساااد دال ا وااد.2
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د د :المحددات الداخلية.2  د ددإلررر ر داالق ا أ د داوزس دالقراراا دارتاذ دا ف ا دريأأ دالزسااادلرف ر ي ح
لرفد ؤأيدر اارهاداظد اي ادااتلدالرراادو ظدال ا  ادال اااد ا سسدارأار د الاأ ر ظدالر ف ذ  ظد دالازؤ ل اادأ د
دد(1). ظداتالحدهذهداواراادالثظثاوراو ق اداظد اي ادىترتدإلردرقس لدالر ار د د

ار سقادوثقااادالأ لاددىترتالتار  ادررأثردو  االد دهذهدالايأأاادالأاتس اددىظاظدتظلداادزو د ظييد د
 سرددى ضار راأدي ااادالرراااد دداواراأازر تدالر س  دلأتد ال يا دالز ازفد اش راا فد اشلرتاأيدو اد د

د الر ي ا ا دالقا    ا دالو ئا ددى ضا دد دا يأد دداو االدىتظل اا  اال دل سده الد يا  دا ه د سر د أل داسه هذا
داليت لد سرد فسدال رائج.دى ضااادالرراااد او دافد ا حدالأ لد دلي ا

د
 المبادئ الدولية لحوكمة الشركات : ثانيا  

فد ض  ر اد الر ا ادالرفدرض داىه دهذهدالاواأئد هفداواأئدا ياادالر ا ظدارلرتاأيد رار دإلرد
دىل تدارلرتاأ اادال الا ا،دإضااادإلرداواأئداؤززادالرا  لدالأ ل ا.

إل  ادا يااد ر دراو  دالي اااد اقادلتازادا ا  رد تسادد:مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.1   
د(2): رراثلدافد6004رادر أ ظدل ادافد ا دأأدات ساادوأ  ادلد1999الر ا ادافد ا دالر ا ظدارلرتاأيد د

  اظداظددالرراااي ااادظد رضاظدإاارد:د   داالشركاتحوكمة لإطار فعال ل أساسضمان وجود
داوز ا د درفاا ا د   د در ي ي دااا د دافاءر ا دالقا  ظ، دىياا  دار از داح د ا ظ دو ض لدىظ ىظد تاغ

دالر ف ذ ادالاترسفا.اادا اادو ظدالزساااداررراا اد الر ي ا اد درقز  دالازؤ ل 
 اليت لد سرد ائأداتر اردا سسدارأار د دالد قلداسا اداوز  د د ررد:حفظ حقوق جميع المساهمين

دال ا  ادال ااا.دا راا ااي دالازاها ظدافدالاراراادالف الادافد دارا  ادالق ائ دالاال ادافداوروالد د
 تلدالدائاد يق  دافدر  فدالازا ا دو ظدياساداوز  دأا:د دالمعاملة المتساوية بين جميع المساهمين

اذللدياا ر  داظدال اااد سردالقرارااداوزاز اد ددالرت  ادافدال ا  ا دالأاالد ظديق ل  دالقا    اد
اذللديق  دافداراظلد سرداااادالا ااظاداحدى ضاءد دأاجدارا لدا  ادد ىدازري اذىيد اس اد

دالاأ ر ظدالر ف ذ  ظ.د ا سسدارأار دى
 د دساليب ممارسة الإدارة بالمشاركةدور أصحاب المصالح في أ دالقا    اد: ديق ل   دايررا  ررال

د دالر د داليق   دلرسل دا ر ال دىي د ظ دالررااد     د سر دالرلاوا داف دالف الا دارارار   دآل اا اذلل
د د دالااس وا دالا س ااا د سر د ديت ل   دالو  ل دالاتالح دوأتيا  د د قتأ دالز أااد دال ااس ظ ياسا
د.ال اظء دالا رأ ظد د

                                                 
،داأاتسادضاظدى االدالاسرقردال ا فدي لدي ااادالرراااددور لجان مراجعة الحسابات في تفعيل حوكمة الشركاتت ر رد اال،دت ردالأ ظد ا ا:دد 1

د.7ص:دد،0210اايدد27د–21لاالفد ارأاري،د اا ادوزار ،داآل ادلسيأداظدالفزاأدا
اذاتسادضاظدى االدالاسرقردال ا فدد،تفعيل دور الحوكمة المؤسسية في ضبط إدارة الأرباح في البنوك التجارية الجزائريةه اريدا راج،ديأ أيدآأ :دد 2

د.1،دص:د0210اايدد27-21،دي لدي ااادالرراااداآل ادلسيأداظدالفزاأدالاالفد ارأاري،د اا ادوزار 
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 د دالشفافيةو  حالإفصا در: دارال داليزاوااد دداراتالر ا ل د أ ر دالا س ااادال ااا  ظدداراتال ظ
 ر دلدالار س دوأ ضاءدا سسدارأار د الاأ ر ظدالر ف ذ  ظد داراتاارداظداوز  د دال ياسا ادال ز د

دالاتالحدافدال لادىتيا ر قاد األادو ظد ا حدالازاها ظد داراتالد ظدالدرسلدالا س ااادوا
دالا از د أ ظدرأت ر.

 د دمسؤوليات مجلس الإدارة د: د ا ف ا دالقا    ا د  ا واره دارأار  دا سس ده ال ى ضائهدداتر ارررال
د.فدارررااد سردارأار دالر ف ذ اا ااهداوزاز اد أ رهدا د

دد:مبادئ مؤسسة التمويل الدولية.2    دلسو لدالأ دد 6002افد ا  دالراو ا دالرا  لدالأ ل ا ددددددددددددددددلفد ض اداؤززا
أار ادهأ ا أد ىزسد ا ا  رداال اد دل د(1):ذهداوزسىه ده ددلرراااا ادأ  دالي ااادأاتلداا 

 د.را ظدالااارزااد  أ د اقو لادىظ   د
 د.تا ااد أ أ درضاظداليا دال  أدإ  اأ
 د.ىزاز ادلرا  رد ريز ظداليا دال  أدايس ادإز اااا
 . الق اأ دال  أ 

 .منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية مبادئ(:8الشكل رقم)
 

د
د.:داظدإ أاأدالاالوادوار رااأد سرداادزو المصدر

د
د
د

                                                 
،داأاتسادضاظدى االدالاسرقردالأ لفدي لدي ااادالررااادفعالية الحوكمة ودورها في الحد من الفساد المالي والإداريأاأظد وأالغا ف،دز  أدرسف:دد 1

د.7،دص:د0210اايدد27-21اآل ادلسيأداظدالفزاأدالاالفد ارأاري،د اا ادوزار ،د
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 لية للتقليل من المخاطر المصرفية: حوكمة البنوك كآالمبحث الثاني
دالو دي ااا در ر اد ىها ا دز اد زر ر دا ه دالو  ل، دلي ااا دالاويثد الذيدتتت اه   لدافدهذا
 افدد، اظدث دا راادالأ ردالذيدرس وهدالو  لدافدر ي يدي ااادالررااا،دوارضااادإلرداواراادالفا سادا  ا

داوت ردىه در ت اادل  ادوايلدورأظدي ااادالو  ل.د
د
 الجوانب العامة لحوكمة البنوك :الأولالمطلب 

داإ  دالررااا داظ دغ رها د ظ دالو  ل دلتت ت ا دي يرا دوأزس   دررا ي د د ا دو ا دتاص ااددهذا ااا
د:ز زر رضهدافدالايا ردالرال ا

د
 أولا: مفهوم حوكمة البنوك   
افدهذادالفرلدالداظدر ر اد ىها ادي ااادالو  ل،دوارضااادإلردال  اترداوزاز ادلسراو  ددز اد زر ر  

 دالزس  دلي ااادالو  ل.
 : ذاردا  اده الد أ در ر فاادلي ااادالو  ل: تعريف حوكمة البنوك.1     
در  فدددددد دالو  ل د دا ا"د:ي ااا دالر ي ا ا د ال  اال دال ي  داوزال  د  ا دريأ أ داف دالازرتأاا الا س ااا

ا فذ داظدلولدالو لدادافدإأار د ا حدارزررار   ااد ال اس اادالالزس اادالرفد زر أدإل  ادا سسدارأار دالر ف ذ 
د دالي ااا د دديق  زساااد دأ رد ازؤ ل ااد دد ريأأ دالي ااادا سسدارأار  دريأأ دلسو لدااا دالر ف ذ ا ارأار 

إلردال ظلاداادو ظدالازاها ظد الو لد اوارااددوارضااال  ئااد الررااادالراو ادلسو لدى ضادال ظلادا اادو ظدا
د(1)"ىتيا دالاتالح.

ارالور اداورغاءدريق  د دالو  لدذللدال يا دالذيدرر دوا  وهدإأار د"د افدر ر ادآتردراثلدي ااادالو  ل:ددددددد
د(2)". ظدوا  وهداحداتاأردرؤ سدىا ال اال يا دالذيد ر ااسد ،دا غا ار ا

الار قادالرفدرأاردو ادرؤ ظدالو لداظدتظلدالأ ردالا  ادوالد"د:ررالدالي اااداظدالا ي ردالاتراف
د دىهأااد داظدا سسدارأار  د ؤثرد سردريأ أ دواا دال س ا ديق  دالازاها ظد ياا اديق  دالو لد اردارأار  ا ا 

دالر ق أدافد راادال  ايدالاترافدىتوياد اس ادارالواد دد،الا أ  ظ لولدالزساادالاتاارداظددإأار وايأ اأ
اظد اثس    دافدا سسد دالاراراادالاوارر دلسازاها ظد دوارادزظاادال يا دالاترافدرراسالرلاو ادغ ردااا اد د

د(3)".إأار دالو ل

                                                 
د.7،دص:د0212،داتر،ددات الحوكمة في البنوك طبقا لأفضل الممارسات الدولية والإقليمية والمحليةإرشااياأداار د  زا:دد 1
د،0222،دالا رأتدال الافدلي ااادالررااا،دإرشادات لأعضاء مجالس إدارة البنوكرارا ا :درر اادارايدالارر  اادالأ ل ادالتاتا،در   اثاظدد 2
د.1ص:دد

د.1 رر،دص:دالدز االقاهر ،دوأ ظدد،1"،دال أأدم الحوكمة في البنوك "مفاهيم ماليةنظا الا  أدالاترافدالاتري،د 3
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را  ردال  االدالأاتس ادلسو  لدوااد ؤأيدإلردريق  دالرفاا اد"د:لردىظدالي ااادافدالو  لدر  فإضااادإدد
د(1)"را  ردازر تدارأار . دافداوأاءد

ياا ادواداوأاءداظدلولدا سسدارأار د ارأار دال س ادلسو لد دارال:د"ااادر  فدالي ااادافدال  ايدالاترافددددد
الرفدرريأأداظدتظلدلادهؤشءدوالفا س ظدالتار   ظد دو ظداشهراا وارضااادإلرددالا أ  ظوز  د ديق  دياسادا

د دالر ي افد دداراار دالرلاو ا دافدال  ايدالاترافد سردزسااادال  ئا د الو  لدر او دالي ااا الو  لدال ااا
د(2)"الاررراا.التاتاد د

دوايددرا   دددددد دل  ا دالذيد  الدريادزساره دافدالو لدالرز  اادالأ ل ا دالي ااا دالاترا ا و  لدلدلسرلاوا
ف اد ضحدىهأاادالرفدريأأدا  دد،اظدتظلدا سسدارأار د ارأار دال س ادو  لالدزال  دالرفدرأاردو ااووأ  ا:د"

 دالزائأ دال ياشلريا دوال الد اقادلسق ا  ظد دىتيا دالاتالحداحدالو لد الررغ لد ياا اداتالحدياساداوز  د د
د(3)". اداتالحدالا أ  ظوااد يق دياا د

وف ال ادالأ رددو  لاظدتظلدالر ر ادالزاو د ظييدىظدو لدالرز  اادالأ ل ادرواد  أ دالي ااادافدال
د دا سسدارأار  داظ دال دوه د ق   د دالذي دال س ا دلدوالرالف دارأار  دى اا دالس  ا دهذه دىظ دالق ل دالأ رد ااظ  اا

 س هداإظد  الدراو  دالي ااادافدالو  لد دد،الاتالحدىتيا ياا اد دالو لددإزررار   االاي ريدافدريأ أد
دلسأ ردالا  ادو  دافدإااردي ااادالو لدهذاداظد  ا د ر لاد سرداأتدإأرالدا سسدارأار د د،ارأار دال س ا

داأتد   أداتلد اضحدلسازؤ ل اادأاتلدالو لداظد  ادىترت. د
دالي ادأهمية حوكمة البنوك:.2       دىها ا دافريأاأ دلاو  ر اداداا د يرا دوالاؤززااداوترت، داقار ا لو  ل

لاظد د،داواراادذ يدال ظلاداظد اظءد ا أ  ظد اقرض ظدشد ؤثرداقاد سردو  ل،دي ثدىظدإاظسدالالتاتا
 . دو   اد  رادوز  داادو ظدالو  لى ضاد ؤثرد سردازرقراردالو  لداوترتداظدتظلداترسادال ظلاادالا   أ

دالاررواادواوأاءدالاترافد الايااياد سردىا الهد ا   أارهااادال أ أداظدالاريق دالي د دددددد اااد،ديا ا
د(4):و  لد  أه دايا ادراو  دالي ااادافدالاظدى  ييدا هداشزرقراردالاالفد اظدث داشزرقرارداشلرتاأي،د د

 د.الأ لدو  لد اظدث الاالفدالرفدر ا   ادال درتف  دالاتااردالار سقادوالفزاأدارأاريد
 د.اشلرتاأيد الر ا ادلسأ لاد ل االسو  لد اظدث دالرقأ د دراحدازر تداوأاءد
 ااظدضشزرثااردافدالارر  اادال ا  اد درر  حدرىسدالاالدالايسفد سردا ذ داشزرثاارااداو  و اد د

د.الأ ل ارأا داوا الدالايس اد د
 د ي أداظدا رااأدالازرثار ظد س  ادافدارتاذدالقرار.ال ياهادافدالق ائ دالاال ادااادلرفاا اد ال ض لد الألاد د

                                                 
د.22،دص:د0222،د22،دال رر دالرتاأ ا،دال أأددعم الحوكمة في الجهاز المصرفيزا أر ا:دارو لدد 1
داد 2 ،داأاتسادضاظدالاسرقردال ا فدي لدي ااادجزائرلحوكمة المصرفية كآلية لمواجهة الفساد الإداري مع الإشارة الى حالة الرا سداور لد آتر ظ:

د.د2،دص:د0210،د27د–21الرراااداآل ادلسيأداظدالفزاأدالاالفد ارأاري،د
 اا ادد،مداخلة ضمن المؤتمر العلمي حول الأزمة المالية العالمية والحوكمة العالمية ،دور وأهمية الحوكمة في استقرار النظام المصرفيرر قفد ار:دد 3

د.4،دص:د0221ىار وردد01د–02زا ا،د
،د رلاد"إشارة إلى حالة الجزائر" دور حوكمة المؤسسات المصرفية في محاربة الفساد الإداري والمالي في القطاع المصرفيوار:د دلرلاأد األ،دت الأدىود4

ددد.12،دص:0212  ااوردد02-11ادالرسا،ويثداقأاادإلردالاؤراردالأ لفدالثااظدي لدأ ردالي ااادافدرف  لدىأاءدالاؤززااد ارلرتاأ اا،د اا 
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 حد،دااواردازرثار ظد ز اءداا  ادىلس ادى دىغسو اد ر ي  د  ائأه د غاردىياا ادالازرثار ظدز اءداا  ادت
د.ارا ا داتالحدالا راح

 زرقساد أدارالوادا اداحدضااظد   ىاا دازاهادو  لضااظد   أده االدإأار اد ااظدا  ادايازوادإأار دال
د.ائ داال اد سردىزسدايازو ادتي ياالارا   ظدلس ت لدإلردل د ظدالايازو ظد د

 د.لا ارأ   دالر ااز ادافدىز ا دالاالدال او لد در ي  دل اادىز  دال
 د دو  لدافداراالداال اد ايازو ار   دا يش دال د  الد سردرأ    دواا و  لدال ااسادازرقرارد راادال،

د.ىز ا دالاالدالايس اد ال الا اد    اراادواو  ي دالاترا ادىاشيأ ثدد أرء،دواشلرتاأ
 و لدر ف ذدى راادال داليت لد سردا سسدإأار دل يد زرا حداتر ارداأ ر ظداؤهس ظدلاأر ظد سردريق  د

د.دافدإااردالق ا  ظد الس ائحداليااااد وار قادىتظل ا
  دىيأداي ثدىتويادأر ادالد،إظدلراو  داواأئدالي ااادىها اداو ر دالو  لدوراو ق ا لا ا  ردالرفدريا 

اظدث داإظدالو  لداار،د داشزرثد الازرثار ظدافدا رواره دشرتاذدلراراادالر ي ادى ض  ادالار ااس ظد د
وا الداظدالو  لدالرفدشدالرفدرقأ د سردراو  داواأئدالي اااداإ  ادررارحدوا ي در ااز ادل ذ درؤ سدا

افدإ راءدارحدوهداظدرفاا ادافدا ااظر اد دالا اازادافدالاأتدالا  لدواادرر،د ريأاأدلأرر اد سردراوق ا
د.ددالأ ل  ظد ثار ظدز اءدالايس  ظدىأ  دالثقاداظد ا  دالازرالارا  ادالاال ادوااد  دالايازواد

دلسي اااد:بنوكلتطبيق السليم للحوكمة في اللالعناصر الأساسية .3      دالزس   دالو  دد راس دالراو   دلاف
 (1):ل  اترداوزاز اد   يهادا ااد سفلريق  دىهأا ادا ا  اداظدا

  أار د دااداظدر   هدوأ ظدر ا أدىهأدو ل ت  دإأار داو راادالار سقادوأيدد:استراتيجيةوضع أهداف ا 
ز اءدرسلدالرفدرر س دوالا سسددو لأاردو ادال د س هدى ضادرا  ردالاواأئدالرفد ،داااد  ى راادالو ل

واأئد سردىها ادالا الرادالتر يا،د   دىظدرؤاأدهذهدالاووالفدالا يف ظ،د دد رأار دال س ادىاود  فزهدى
دا د دل ا  دارأار  دا سس د ضاظ دىظ د    درأ  س ه داظ دز ازاا دور ف ذ دال س ا دىرأار  دا ح رق  أدد  ا

د.ال ظلاادالرفدرض اداظدافاء دالي ااا دالااارزااد
  د يأأدد:في البنكتنفيذ سياسات واضحة للمسؤولية و وضع دىظ دالااء دارأار  دا سس د سر  ر  ظ

د دلسا سسد دالزسااا دال س ا دالازؤ ل ااداوزاز ا دارأار  د ظدد،اذلل دالازؤ لا داوت ر  دهذه ي ثدر أ
د.ريأ أدالازؤ ل اادالاترسفادلسا يف ظد اقادلرأر   دال ي فف

 ادااسقاد سرد اس اادالو لد  روردا سسدارأار دازؤ لدازؤ ل د:ضمان كفاءة أعضاء مجلس الإدارة
لذللد   دىظد ر اردلأتدا سسدارأار دا س ااادااا ادراا هداظداليا د سردد، سردالارا ادالاال ادله د

،داااد   دىراءدارأار ديررد يأأدى  هدالقت ردالذيد اا هداظدالق ا دوار راءاادالرتي ي ادالا ازوا
دوالقأرد دا سسدارأار  داااداظدا ضاء د ارحد أأ د ظدرؤ ادىظ دازرقسا دوتفا داوياا  د سردإتأار  

                                                 
،د اا ادالرسا،د2،دا سادالرتاأ اادراالداار ق ا،دال أأدمذاخلة مبتكرة لحل مشاكل التعثر المصرفي "نظام حماية الودائع والحوكمة"وس ي يدوظد سف:دد1

 .102،د104 رر،دص،دص:الدز اأ ظد
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دغ رد دوأ ضاء دارزر ا ا دتظل داظ دالا ض   ا دارزرقظل ا درأ    د  ااظ دالازاها ظ، د اوار ارأار 
در ف ذ  ظدى دا سسدارا   ظدوتظادا سسدارأار .

 دافدالي اااال س اد  ترادىزاز ادافدد:در أدارأار بة ملائمة بواسطة الإدارة العلياضمان توافر مراق،
درلاو  دأ را د اارسدا سسدارأار  دال س اي ظ دارأار  دى ضاء دار اه دىظدا داوت ر  دهذه د   د سر داإ ه ،

د سردا دافدالرلاوا دالرفد ر  ظدىظدراارسدأ رها داظداوا ر دالار ا أ ظد ه الد أأ دالر ف ذ  ظ لاأ ر ظ
 رأتأهادارأار دال س ادافدار روار:

 القراراادالرفد رتذهادالاأ ر ظدالر ف ذ  ظ.د أ دالرأتلدوت ر دافراادافد 

  ددالا راادالظياادلذلل.د أ دريأ أداأ ردارأار دال س ادالازؤ ل ادافدا الدا  ظدوأ ظدر ااردالا اراادى
  الذيد س وهد  روردالأ ردد:الخارجيونو الإستفادة الفعلية من العمل الذي يقوم به المراجعون الداخليون

ارأار دال س ادإأرالدىها اد دادوال زوادل اس ادالي ااادلذاد   د سردا سسدارأار دالارا   ظدأ رادي   
د دالارا  ا دوالو ل د اس ا دال ااس ظ دلأتداااا داوها ا دال  فدو ذه دار راءااد دد،ال الد سرد رر ارتاذ

د دازرقظل ا دلأ   دالارا   ظ دالظياا دىد،ااا ا دإلردا سسدارأار  داوارر  الارا  اددل  اد وراحدرقار ره 
د.اظدال رائجدالرفدر تلدإل هدالارا   ظدوف ال ادارزرفاأ  دد،الراو ادله

 ر   د سردا سسدارأار دىظد تاأ د سردارااا  اادد:ضمان توافق نظم الحوافز مع أنظمة البنك 
د،غ ره داظدالرتت اادالازؤ لاد سردوذلدىلترد  أدلتالحدالو ل دالتاتادوأ ضاءدارأار دال س اد

ااادلسو لدوي ثدشدر راأد سردلردذللد راس دىظدر ضحد ي داو  ردافد اا دالز ازادال ىضادإ
د.لر   دروادالي اايدوي  دالاتااردالرفد رياس اد هدافدالآ الدالقت ردىأائ

 ر  هدالار ااس ظدإلرددالرفاا ادااس وادلرأ   دراو  دالي ااادإذد:مراعاة الشفافية في تطبيق الحوكمة 
در دالرف دالزسالو  ل دالااارزاا د داو  دلسي ااا دالظيااالر اا دالاال ا دالافا ا دلأ  ا د رااظدف دوي ث ،

ا  دافاء د توي ظدلاأر ظد سردا رااد د د  لدا ااظر  داحدالوداالارارا ظدافدالز  داظدرق   دزظا
ه الد د س هد ر  ظدىظد رالداراتالده الدا سسدارأار دلاادالا ازوا،د د دفدالو  لدافداورىسدالاالدا

 . سقادو يا دالي اايدالتاصدوالو لالا س ااادالارال س ا،د دارأار د

د
 : دور البنوك في تعزيز حوكمة الشركات ثانيا   

رس  دالو  لدأ رادىزاز ادافدأاحد  سادالر ا ادافدالرتاأ اادالأ لدتاتادرسلدالرفدشدراسلدىز ا د
دا دلرا  لدغالو ا دالاتأردال ي أ دى  ا دإذ دارا ر  داال ا دالايأأااد دلررااادا  ا دىه  دلررالدىيأ د ؤهس ا داا هذا

د.و اءدارااردالاؤززفدل ا دالتار  ادلي ااادالررااادافدالأ لدال اا اد
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د د دوا ح دالقرار دارتاذ د  أ دالررااا دي ااا دوقضا ا دالو  ل داهراا  د  أ دداشئرااظا ه دالاأتللس اظء
د(1) ااظدر ز أدذللدافدار اه ظ:راااد سردراو  دافاه  دالي اااد داوزازفدلريف يدالر

الذيد أاحدالررااادالاالوادلسقر  دإلرداشهراا دداوارالقر ددلراردا حدا رواردالي ااادىيأدىرااظد:الأول
د.اأئ ادلرز  لداليت لد سردالرا  لورو فداو
الراو  د دد  لدىز اردالف ائأدالافر ضاد سردالقر  دافد ظلاد از اداحدأر اداشهراا دوالي اااد:الثاني

دأ رهادافدرز  لداليت ل دالزس  دل ادوي ثدرساسدالررااادالراغوادافداليت لد سردالرا  لد أ تدالي اااد
د. سردالقر  دوأز ارداائأ دا تفضا

د
 الأطراف الفاعلة في حوكمة البنوك: ثالثا

اراادإلردوالرغ داظدرقز  درسلداوررررلدىارااد أ دافدرف  لد راو  داواأئدالي ااادافدالو  لد د
ىظدهذهداوارااد   دىظددالا ا  ادالثا  اداواراادالتار  ادإشاو لردررالداواراادالأاتس اد ددا ا  ر ظ
ألدا اادو   ادافدا الدالر ي  دررفا لدا اادو   ادررزاءداواأئدي اااد  أ د ظدار  دالر ز  دالاروارر ا ظد د

دالارالوادالازرار . د
رراثلدىه دال  اترداوزاز ادالرفدرر لاد س  ادا ال ادالي ااادافد :البنوكوكمة الأطراف الأساسية في ح.1  

د:ذهداوارااداظدتظلدالرالدالرالف ااظدر ض حده دالو  لدافدا ا  ر ظدىزاز ر ظد
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
 

                                                 
،داأاتسادضاظدالاسرقردال ا فدالثالثدي لدزولدع البنكي مع إشارة إلى تجارب بنوك عربيةإشكالية الحوكمة والقطالو  ريد ت ر ،دو  ر جدلا اء:دد 1

د.12،دص:د0227أ زاورد22-24راو  داليا دالرارأدافدالاؤززاداشلرتاأ ا،د اا ادزا اأ ،د
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 طراف الأساسية في حوكمة البنوك : الأ(1الشكل رقم )
 

د
دد
د
د
د
د
د
د
د
 
 
 
 
 
د.6دص:د،ار حدزو دذاره:دلاترافدالاتري:دالا  أدامصدرال
د
د دد:لخاصة بالأطراف الأساسية للحوكمةالمسؤوليات ادوار و الأ.6دد داوأ ار دىه  الازؤ ل ااداوزاز ادرراي ر

د.ز ر ظداظداواراادال ااادلسي اااا ا  ر ظدىزادرأتلالرفدرر اا د س  ادا ال ادالي اااد سرد
د: رراثلدهذهداوأ اردا ااد سفد:ليات الخاصة بالفاعلين الداخليينالمسؤو و الأدوار .ىددد
دواراادالي ااادد:* حملة الأسهم )المساهمين(    دال ااا دالررا وا دضاظ داي ر ا دأ را داوز    س  دياسا

دالازاها ظدوارالوادىأاءدالررااادوتفاد اااداااددش رواراااوارضاااد دور ا ردرىسدالاالدلسو لد ق   ل اا  
داتلدى ضاءدا السدارأار .  ظد دظدالازؤ ل ااداوزاز ادار  ضاس  ظدوا ا  ادا
دالتأ دهذا د د اف داوز   دياسا دو ظ دالرفر   د    ده دأ دالاتالح دىتيا  دىظ دإذ دالاتالح ىتيا 

د دوالضرددوايأهارالا را ظ دل ز ا دى    دإش د دالو ل داوز   داالاف داظ دى ر  داظدتيا دالاتا راثل دال داف لح
الازرثار ظدوارضااادإلرداؤززااداليال  ظد دد ال ااس ظدوالو لد الا رأ ظد الازاها ظداظءدالو ل  ظد دالا أ 

د(1)الا راحدالاأ فدو  حد ا .

                                                 
د.0الا  أدالاترافدالاتري،دار حدزو دذاره،دص:دد 1

 الأطراف الأساسية في حوكمة البنوك

 الأطراف الخارجية الأطراف الداخليــــة

د*الازاها ظ.د
*ا سسدارأار د الس اظد

الرفدرراحدرقار رهاد
دإل  ا.

د*ارأار دالر ف ذ ا.
دد*الارا   ظ.
 *الارا   ظ

 ال اادددددددا اررراا الزساادالرلاو اد دا

ذ يددال اظءداظ الا أ  ظ
دالزا اد:

د*الايازو ظ.
*ررااادرق   دال أار د

دارئراا  ا.
د* زائلدار ظ .

 *الايسس ظد الوايث ظ.د

دال  ئاداررراا ا:
د*الرلاوادالاارزوا
د*الرلاوادالا أا  ا
 *الرلاوادال ور ا.

ارااردالررر  فد
  الر ي اف.د
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ده*مجلس الإدارة    دارأار  دا سس د  رور دالو لد : داف داو سر دو ضحد دد،الزساا دل ااه دإ روار د سر ذلل
د دز ازاا دارزررار   اا د  ضح دال س ا دارأار  ددر   ه دالازؤ ل ا دالررغ ل دا لاد ددريال دزظاا داظ الرأاأ

د(1)الو ل.
   د سرداأ ريدالو لد دظدالو لد راادافدرؤ د دا تراادوف ال اد دازرقظد د   دىظد ا ظدالا سسدل  اد

د د د ىظ د ال ا دىتظل ا دوا ا  ر داشلريا  دالر ف ذ ا أارره د ددا ا   دا  دلستأاا د ا   ادشئق ظ دلظ دالو ل داأ ري دىظ رغ 
ا   دافدىأاءد ا وار  دالتور دالرفدرا ارسا ادالا ارااد الا اراد ددىظر دتوراءدافدالت راادإشدى   د   دوالضر د
د د د ا  دلسا سسدهوف ال ا دلسا ارااد دداارظلدضااظد ىه  د دالا ار  دللإأار  د التور  دافدراا دالضر ر ا القأر 

د(2)زس  .د اليا د سرداوا ردرأار درؤ ظدالو لد سرد ي
دهفددارة التنفيذية*الإ    دد لاالازؤد: دلسو لدواا دال  ا ا داو راا دإأار  دالز ازاادالرفد ض  ادد رظء  ظ اح

د(3)ازاءلر  . دال  ادالااسفادور      ددوا روارا سسدارأار د
:دلقأدىاأادا ي دالأرازاادالتاتادوي ااادالو  لد سردضر ر د   أدل اظد*اللجنة التابعة لمجلس الإدارة   

دالرفدرز ردلسارا  دلرق   دازر  ااد دراو  دالي ااادا  دإلر ا دال  االدالرئ ز ا دالس اظد اثلدىيأ أداثلدهذه
د دالااوقا د دالي ااا دالو ل داف دازرقس ظ دى ضاء درض  دا سسدارأار  د ظ دا وثقا دار  ا دل  ا دا  اد دهف الغا ا

د د سردال ااء دا سسدارأار  دالرلاافدارررااد سرددوالريااارهازا أ  دإلرر أاد دد،وفدلسو لدورالد ا ال يا 
دالرلاوفددو لضااظدراو  دال دال يا  درف  ل داظدرأ  ا در ت اادلا سسدارأار  دالرفدرقأ   دوارضااا ويااا ا

د(4) يفيدالاتالحدالار ارضادا  ا. درا  رهدوااد يق دغر دالو لد د
دلس ت لد:*المراجعين الداخليين    ا ر  اد دإلردي ااادذااد  أ ددر رورد اس ادالارا  ادالأاتس ادا ااد أا

اإ هداظدد،الر ي افدوالو لداشررواا ظلرهدال ي ف اداظدي ثددالارا حدالأاتسفدالرفدرر دافديلدلاو  اد ال
د در ا ر دالاراددازرقظل االازري ل دل ذا د  داااسا دال ضح دافدهذا دإلرداليأ ثد ظدايا لادوالرالفداإ  ا ري ل
د(5).اشزرقظلريق  د  لداظد

داوأ ارد ددالمسؤوليات الخاصة بالفاعلين الخارجيين:لأدوار و .اب   دوالفا س ظدالازؤ ل اادالتا رراثلدىه  تا
 (6):التار   ظدا ااد سف

در ي افدد:الرقابيو التنظيمي و *الإطار القانوني     دإاار دا ااد د  رورد   أ دالو لدىارا دل يا  لا   فدارا ر
اقأدر أدهذادالأ ردرغ رداو ردافدالفرر داوت ر دي ثدد،شد قلدىها اي   ادوارضااادإلردالأ ردالرلاوفدالذيد د

                                                 
د،لمؤسسات المالية والمصرفية "مذخل للوقاية من الأزمات المصرفية والمالية بالإشارة لحالة الجزائر"الحوكمة في اوس ي يدوظد سف،د وأدالريا ديوار:دد 1
د.دد1،دص:د0221ىار ورد01-02اتسادضاظدالاؤراردال سافدالأ لفدي لداوياادالاال ادارلرتاأ ادالأ ل اد الي ااادال الا ا،د اا ادزا ا،دأا

د.214"،دار حدزو دذاره،دص:دكات" مفاهيم، مبادئ، تجارب، متطلباتحوكمة الشر اار د وأدال الديااأ:دد 2
 .14   اثاظدررارا ا ،دار حدزو دذاره،دص:دد3

د.114،دص:د0211،دا ر راادي ظداليق ل ا،دو ر ا،دالنظام القانوني لحوكمة الشركات اارديو  د  س ل:دد 4
د.002،دص:د0211،دأاردال اا ادال أ أ دلس رر،داتر،دخليةالرقابة والمراجعة الدا وأدالفرالداياأدالتيظ،دزا ردااال:دد 5
،دا سادالرتاأ اادراالد"حالة دول شمال افريقياالعربي "دالالتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل لإرساء الحوكمة في القطاع المصرفييوارد وأدالريا :دد 6

د.22 رر،دص:دالدز ا،د اا ادالرسا،دأ ظد7اار ق ا،دال أأد
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دري لدارااردال ا دلهداظدالز ار دالااسقادإلردال الد سردرر  حدإروالدالزس لدالاثالفدالذيد ضاظدزظاا
د.ال  ايدالاتراف

دالتأأد ض ادارفال اادوايلدا ا  اداظدال د د ر س دوافا ادض اوادالايااادا اافدهذا الاالددسرىا
ي  دالا أا  ادإذدىظدراو  دهذهدالض اواد زا أدالزسااادالاراي ادافدر  داوزال  دالارا ر دلسارالوادالاارو اد د

د.ر    ه دا  ادال الدالاترافد
روااد دداشئراا فالرق   د،دررااادالرت  اد د زائلدار ظ ،د  ض دوارضااادإلردالا أ  ظد:*دور العامة   
دظدال أائح.ت أ  درأا  ددااظاو

 دالد:المودعين داف دالا أ  ظ دأ ر د د راثل دالاتراف دال  اي دىأاء د سر دزي درلاوا د سر دلأرر   اف
دإذاداادشيي ادإلوالدالو لد سردريالدلأرداوالغدا هداظدالاتاار.داأترار  

  افدالز  دي ثدرق  دداشلريا :درزا أداؤززاادالرق   د سردأ  دالائتمانيالتقييم شركات التصنيف و
اظدث داإظدر ااردهذهدالتأااداظدرأ هد در دالرق   د سردالرأاأداظدر ااردالا س ااادلتغاردالازرثار ظداا

دأ  دالياا ادالرفد   در اارهادلسار ااس ظدافدالز  . دىظد زاه دافدي اأ دأر ادالرفاا اد
 دراارسدالوسائل الإعلام دىظ دار ظ  دل زائل د ااظ دالا س اااد د: دل رر دالو  ل دافاء دضغاد سر راح

داتالحدالفا س ظدالآتر ظدافدالز  دوارضااادإلردرأث ره د سردرىسدالاال.دارا ا  دال  تردالورريد
  داظدصندوق تأمين الودائعو شبكة الأمان دال أائح در روردت اأ  درأا ظ دافد يا دداواراا: الفا سا

الرفدلأدر رأد ظدر لاددا ا  ادالتزار  دالا أ  ظددىا الي ثدر روردرئ ز ادلياا ادد،ي ااادالو  ل
الددظاظدر در لفهدالرا د ظدال الد اقأا دد،ارسه دالو لددإاظسالو لد ظدأاحدازريقاادالا أ  ظد ر  اد

دالغر دد ى دل ذا دال أائحدار رأ دال أا ددت اأ  و  دهذه د،ه ئااداراي اديا ا ادرر لردريق  دهذا
 اد  أد  ا اد اردالو لدال ارئادوزو دو ضد ضااظدرأدال أائحداس ادىدوذللد رضحدىظدالرأا ظد   ف د

(1)ارلدهذهدالو  ل.د اراظسدى
 

د
 ل عملية إدارة المخاطر المصرفية : حوكمة البنوك في ظالمطلب الثاني

ددددد داظدالاتاارددشررواا يرا د ال ا دوأر ا داو االدالاترا ا دى سردزسااددوا روار دااارزا ا سسدارأار 
الدا  اادوااارزادالي ااادال  أ دل ذادز رار دإلردازؤ ل ادا سسدارأار دداارروا دإأار اد سردازر تدالو لد

د:لار سقادوإأار دالاتااردا ااد سفا

د
دالبنوكإدارة مسؤولية مجلس  :أولا    

ريا لدهذاد داتااردر دالأارأار دالازؤ لدوتفاد  ائ اد ظدإ  روردا سسدادمجلس الإدارة: مسؤولية.1دددددد
 .ر ظدلرز  ردالاتااردالديز د رااهالآتدالأ رد سردالاأراء

                                                 
د.070،دص:د0212،دأاردالفار،داورأظ،دإدارة العمليات المصرفية والرقابة عليهاال  اأي:دداياأدتويفد 1
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و تفهدالآل ادالاراي ادلسي اااددالاترا اداحدا سسدارأار دالو لدر ت اادل  ادوايلدلسرلاوا درر االداقررااد
شز اادإظدالا سسد  أدالازؤ لداو لد دد،ازؤ ل اادا سسدارأار دافداضاا ظد اس ادالي ااا دافدإااردأ رد
د(1): ل رهدافدإاارهادوااد أرفازؤد دأدأ رهد ريأ ددو  ل ظدي ااادال

اتالحدالازاها ظد دازؤ ل اادا سسدارأار دوال الد سردياا اديق  ددأرريأ :الخططرسم السياسات و ى.
التاادافدالا اشاداااادالرفد دايأأداظدالز ازااد دالا أ  ظد سردالز اءداظدتظلد ضحدإاارد اضحد د

دال س ا دالر ف ذ ا دارأار  در ال دالا سسد ض  اد دد،افدإاارهاد   دىظ دالز ازاادالرفد   د سر دىه  اظ
ددر دالاتااردرراثلدا ااد سف:اادوإأالار سق دال الد سردرق  ا اد د

 د دارزررار   ا دالاتاار داح د دالر اال داوزاز ا دالز ازاا داف درؤثر دالرف دالاتاار درراس د دهف هف
د.ال يردا  ادوتفادا رياا

 ل ا أدلسرلاواد دزظاادالقراردارئراا فد لضااظ  ضحدل ا أدد،اازس  د ضحدز ازاادإئراا  اد اضياد
 .دددليق ل ادو  لاءداللرز  ردإزر فدىترت دال  أ دلس اس ادارئراا  اد

 دلس دالر ي اف دال  ال ددو لإلرار دالا ا  دريأ أ د داف داترساد داشترتاتاا دو ظ دال ظلاا د ال ا واا
د.الازر  اادارأار ا

ا  راءاادال الد دورااجددافدرق   در يتردالازؤ ل ادافدهذادالا الد:المخاطرةاء و الإشراف على تقييم الأد .دد
رق   داوأاءد دد،التار ف درأل  دالأاتسفدال دارا  ادالرقار ردالأ ر ادال ارأ داظدارأار د دالرلاوادالأاتس اد دالر ف ذ اد

دد.الازرقوس ا درق   دالاتاارداليال اد دد،ا ال اداش يراااا د
دد:المودعينتجاه المساهمين و  المسؤوليةج.د دا سسدارأار  دو ظ دال ظلا دوتفاد درااظ دوإاظ    الازاها ظ

رق  اد  هر ادوغ ادارتاذدار راءاادالر ف ذ ادالف ر ادالظياادلرقس لدالاتاار دافد درا راادإأار اددأ ر اد سردىي
د دالاترا ا دل ا داو اال دور    ا دد،الري ا دالازاه  در   ر دضر ر  دالاذلل ددو لا دافد دالازرقوس ا ارارار  
رزرسي داوتذددو  لي ااادالد ظدالرا ردافدالف  دارأاريدالار س دوارأار دالرر أ دىىدإذد،القراراادارزررار   ا

دا اارداظدىي دالازاها ظدي ثد  لأدهذادالقراردزس ااد دو  ظدار رواردث ائ ادالقراردارأاريدو ظدا سسدارأار د
د.راردويق  دالازاها ظرر هاادررزو دافدىض

ددإظ :المخاطر بإدارةالعليا المتعلقة  الإدارةمسؤولية .2    دالاال ا دافددىأاء دالزظاا در راأ داترافداا  يا 
افا اد داو  ادرالداتاار دالو لد دالارايداشزررار  فد دال س ادلسو  لددارأار  سرد ددارأار ال  ا اد سردا السد

أارر ا دارالور اد دال ي دلسر راد سردرالدالاتاار د دارأارير اسداأتد  أ دارالوادالفر  دداوا رالدهذهددا 
رق  ادازألادد ا ال ادلسرر  جدل يا داالفدل يدهداواثردارزررار   ااإظدداوزوا ل ذهد دلسو لددارأار ا سسد د

د ددارأار ا سسددى ضاء د سر دي اايه  ددإأار ر ي   دويااا د دالو ل د درراأ  دأ ر داإظ داا ظددارأار لذلل ال س ا

                                                 
،د رلادويثداقأاادإلردالاؤراردالأ لفدالثااظدي لدأ ردالي ااادافدرف  لدىأاءدالاؤززااد ارلرتاأ اا،ددور الحوكمة في إدارة المخاطرأر سدرر أ:ددد1
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ال س اددارأار ازؤ ل اد درق  ادارارااددإلرر أادالزسااادالر ي ا ادورالداريا أد دداررراا د  هر اداظدالر ي  د
 (1).لقو لداشضاظلدوازؤ ل ادرئ ز اد ظداليفايد سردزظاادالو ل

د(2)ال س ادالار سقادوإأار دالاتااردا ااد سف:دارأار ازؤ ل ااددىه  ستصد ددددد
 د.الاتااردل رض ادلسا ااقاد س  ادإأار ز ازااد ددإزررار   االر ت ادوتااد دد ضح
 دو أدا ااقادالا سسد س  ا.دارزررار   االز ازااد در ف ذدالتااد
 دال ياها. دال ال ادداوتظل اثقاااداؤزز ادرر جدلسا ا  رددإرزاء
 دئادالو لدالرئ ز اد اتااره.الا ا  ردالتاتادو يا ددا  راءاا ددىزاز اارير يد سرددىألادإ أاأضااظد
 د.او اال  اسدوأر ادااا اداتاارددارأار ار ف ذد يا دلسرقار رد د ضحد
 دد.ار راءاا دالق أدواليأ أد درق   دافا ادالض اوادالرلاو اد دضااظدل ا دالارا   ظدالأاتس  ظدوارا  اد
 دافدذللدالرق   دالار اتلدلالدال دىظاتااردالااأ ادالرفد ااظدراو  د يا دا الدلسرلاوادالأاتس ادواا

دالو ل.دىهأاارؤثردزسواد سردريق  د
 د دوالس ائح دالرق أ درافل درلاو ا دض اوا در ف ذ د دضااظ د دالق ا  ظ د أ دداروظغضااظ دياشا د ظ الف ري

د.للإأار اشارثالد
دارأار ا سسددلأد ق   داشلريااااد دداوت لدإأار ل  اددىي ا ا اس د س  اد :المخاطر إدارةمسؤولية لجنة .3   

د دل  ا ددىاثرد ىور   ظ ددوإأار لسق ا  ددإأار ذللدوتظاد دالاتاار  ا ظداظدتظي ااد ددارزررار   االاتاار
 .اوترتالظياادلسر االداحداااادالاتاارددار راءاا دداوارالاتاارد ضحددإأار ل اظدد ىاترتاتاادل  اد د
د(3):فدهذادالتأأدرق  دالس  ادوااد سفا د

 ار  دارأار د الارا  ادالأاتس اداظد الدال يا دورالدارضفداحدارا ا دار راءاادالرفدلرأاأد ظد
اارأاأداررر اد الريق داظدالقأر داشئراا  ادلساقررض ظدالازؤ ل ظد ظددالرهادرأار دوا حدالقر  دا 

ا يءداظددالقر  د ق ا ظدو احدالو ا ااداشئراا  اد ظدالاقررض ظد اشيرفايدو اد لأدررغ دالس  ا
 اس ادالرأاأداظداسوااداليت لد سردالقر  د  ريدإ أاأهاد رقأ ا ادوار قادر ر   اداتي واد

دوإيأاثدالق ائ دالاال اد القر  دالزاو داليت لد س  ا.
  دا دوالا ااقا د الر ت ا دوالرفت ل دالاو ر  دالضااظ دالقر  د تااواا داااا دلااددارا  ا الرا د اقا

دالس  ادالر ف ذ ا.درأار دى  قرض هداواردإلردا سسدا
 الرأاأداظدىظدى ضاءدا سسدارأار دافدالو لد الا يف ظد يتس ظد سردالا ااقاد سردالضاا ااداااد

دى ضالددل  دىظ د سر دالاتاألا دالاترت ظ دى لئل داظ دأ ر ا دوتفا د  اسو ظ اا ادرز  ظادائراا  ا
ريد هذاداواردلهدىها ادوالغاد يراداواراادالذ ظدى ا ادل  دالضاا اادل د سي دو ادىيدرغ رد  ه

دشظدالضاا اادشدري ردافداليزاوااد لأدرسي دوالو لدىضراراداو ر دإذادااديأثدرغ ردغ ردار لح.
                                                 

د.011:دصداياأداتافردزس ااظ،دار حدزو دذاره،د1
 .010 فسدالار ح،دص:دد2
د.012 فسدالار ح،دص:دد3
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 زيز حوكمة االبنوك: دور البنك المركزي في تعثانيا   
ددددددد دوالو  لدالزساااداررراا ا دالي ااا د سرد درزا أ دافدار درلاور ا الاؤززاادالاال ادالو  لدالاراي ا

د دد،الاترا ا د دال قأ ا ديق  دالا أ  ظد راو  دالز ازا دافدياا ا الدلذللداإظد  د،ارئراا  ا دريق  دىهأاا ا
دوأها ادراو ق ادورالدزس   دد،و ضحدالق ا أدالرلاو اداقادروارد اادافدال  ايدالاترافدشدالي ا د،لاظدى ضا

أاررهداظدال  اداوترت د  سردالو لدالا  فدد،ا هذاد  راأد سردالو لدالاراييد رلاورهداظد   د.ا 
دافدرف  لددددددد دىزاز ا درس  دأ را دالي اااد سردازر تدالو  لد دإظدالو  لدالاراي ا رزاء ذللداظدتظلد دا 

الز ار دالأاتس ادوالقأرد دالضواد دا  راءاادالرلاوادالاترا اد  زائلدال لا اد درأا ظد ي دالأاحد دالر ي  داشيرراييد
دالذيد  دالاؤززاادالاال ا دوت ل دالااا ا د ديق دالياا ا دارايهادد،يق  دالا أ  ظ دالاترا ا   ضاظدزظاا
د(1).ارأاري درأ   دازرقرارهادالاالفد دالاالفد
د(2)ذللدرا حدللأزوا دالرال ا:افدالو  لد درر  حدالي اااد دلسو لدالاراييدأ ردىزازفدافدر ي يد دددددد
 د.قحدضاظدالازؤ ل ااداررراا ادلسو لدالاراييال  أ د دي ااادالو  لإظدراو  د
 د دالررااادالازاهدالو  لإظ داظ درترساد ظدغ رها دريال د اس ا داو  ا دوظ دإلرداتااراا دإضااا ،

د. لاد ظدالايااياد سردىا الدالغ رد)الا أ  ظ(ا   ادازؤد
 دلر ر دال ددو  ل ر  ا دالاتاار دالاال ا دل ذه داو را  دافدو رتا دىز ا ا اإظدي ااادد،وزو درأا ل

د.ضر ر ادل الادا ااد دازأدالو  ل
 د،الو  لدى االدضااظدىظدالاتااردالرفدرر ر دل اداو  اداجدى ضاءدا سسدارأار دافدالو  ل ير

د.ظدلأتدالو لدالاراييدالازؤ ل ادالقا    ادلسرأاأداظدذللىرأاردورالدزس  ،د د
د

 الدولية : معايير مقترحة من طرف بنك التسوياتثالثا   
دو لدد،ااارزاادا الادللإرراادالاتراف داراسواادرر أ د دوارضااادإلردضر ر د   أدرر اددددددد  قأ دل ا

دىاورد دد،الااارزاا دا ا  اداظدالا ا  رد الرز  اادالأ ل ا  قأ دارااردالاقررلدال أ أدلافا ادرىسدالاالدلأرا
دالر ا  دو ظدد،الاتاار دالدذاادار  ادىاوردلرق   داأتدافا ادرىسدالاد،اظداوزال  دالق از ا د ر   ذللديرا
 ق  دارااردالاقررلد سردىزاسد دد،و ظدالاتااردالرفد ر رصدل ا دالر ي ا ادلرىسدالاالد دالاراسواادالقا    اد

د(3):راائيداااد سفثظثاد
دالحد الأدنى لرأس المال المطلوبدى. داوأ ردلرىسداالدا: دواراسوااداليأ داو لردالتاتا لو  لدر اردالرا ي 
وي ثد ا ظدد، االاداظداوأ اادالرفدر  ئدل  دألادرق   داو  الدالاترسفاداظدالاتااردلساررا ظد سردالو  ل د

دد.لأرداااداظدرىسدالاالدلرغا ادهذهدالاتااردلأتدالو ل
                                                 

،د رلادويثداقأاادإلردالاؤراردالأ لفدالثااظدي لدأ ردالي ااادافدرف  لدالتطبيق السليم للحوكمة ودوره في تعزيز الجهاز المصرفيررا افد ز اا:دد1
 .024،دص:د0212  ااورد02-11،أ اا،د اا ادالرساىأاءدالاؤززااد ارلرتا

 .024 فسدالار ح،دص:دد2
 .011،د012دار حدزو دذاره،دص،دص:أر سدرر أ،دد3
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اس ادر أادالرا ي دالثا  ادإلرد  د: الإستعراض الإشرافي لعملية التقييم الذاخلي للبنك ومدى كفاية رأسمالهب.
دلأر دد،ارررااف داأت د  أ ا داف دالا ا  ر داظ دا ا  ا د سر دوار رااأ دال اس ا د سر دالاررا ظ د ق   ي ث

 .ار راءااد سردرقأ ردافا اداشير ا اادالرىزاال ادوال زوادإلردالرق   دالأل  دلساتاار
دللإرراادالاترافدو د دد د)وايل( دلااادل  ا داقأ دالا ا  ردال أ أ  د سردهذه رر لداترافدراالدضحدا ظ  

ا ف اد دد،ي ثدررلدا هدار قاد ضحدهذهدالاواأئداوزاز اد،"لاواأئداوزاز ادللإرراادالاترافارياد   اظد"
د.رق  ا ادلساترا در ف ذهاد

رأ  دالرا ير ظدالزاوقر ظد ظدار  د دهذهدالرا ي دالثالثادللإااردال أ أدرزا أد :الاستخدام الفعال للإفصاح ج.
الار قادال ي أ دالرفد ااظدو ادلسارارا ظدافد دد،اظدث در ي يدا ضواادالز   دد،اوااداراتالرأ   دار درق  اد

درق    دإااا  اداأتدالز   دالو  لدهف داح در ااظر   دالو لدزظاا درق    د ظ د سردت ر  لساتااردديت ل  
 ضوااد يرادوظدرهذهدالا س اااد سرداد  الداراتالدالا ري د ظ دد،  ضحدافا ادرىسدالاالدورالدا ري 

 .الزظاادالاال االرفدررتادو دذاادالااارزاادالزس اادد ظدافدالز  دز  را  ظدي لدالو  لالارارا
دىظ ددد دى ضا دالاااظ درق  ااادالو  لدلساتاارداظ دالرراااد ؤأيداراتالد ظ  ااظدد،إلردريز ظدي ااا

در در راء دارأار  دالا س ااادلسضغاد سر دهذه دازرتأا  داظ د ظدار  دد ىد،غ  راالسازاها ظ دارأار  لا الوا
د.رؤ سدىا ال  دإلرداااظدآتر

د
 يات لجنة بازل بشأن حوكمة البنوك: توصرابعا   

ىوريدال  ئاادالأ ل ادالاال اد سرداراظ دالرفد د ااظدالق لدىظدل  ادوايلدلسرلاوادالاترا ادهفداظدىه دددددد
زاادالاال ادورالدزس  د ضاظداتالحدال ا حدي ثدىتأرادالاؤز دروذلدال  أدالاو ردافدزو لدإأار دالو  لد

د:ا ااد تصدالي ااادافدالو  لد ث قر ظدري  اظدر ت اادهااادهاا
دد:1111.توصيات سنة 1     دوايلدز ا دالررااادافدد1999ىتأرادل  ا دي لدزولدريز ظدي ااا  ث قا

سردزظاادالي ااادوالو  لدضاظدزو ادالاؤززاادالاترا اد اءادهذهدال ث قادوأوريدالااارزاادالرفدر الد 
 (1):اواأئدهف
 دو اءدىوريدإزررار   اد  ضحدل  دال ال.د:المبدأ الأول
 دالازاءلا. در ي يدتا اد اضيادي لدالازؤ ل اد د ضحدد:المبدأ الثاني
 دضااظدا ظدى ضاءدالا سسداؤهس ظديز د ض  ار  .د:المبدأ الثالث
 د. داظدارأار دال س اإررااداظئضااظدىظده الدد:المبدأ الرابع
 داشزرفاأ دالف الاداظدال الدالذيد ق  دوهدالارا   ظدالأاتس  ظد التار   ظ.د:المبدأ الخامس
 اظدالاي ادالرلاوفد دضااظدا ظدىزال  دالااااآاداراساداظدالق  داوتظل ادلسو لدد:المبدأ السادس

دارزررار  فدله.

                                                 
د.21صد:د،ار حدزو دذارهد،الالتزام بمتطلبات لجنة بازل كمتدخل لإرساء الحوكمة في القطاع المصرفيد:يوارد وأدالريا دد 1
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 د. اادرفاا دافدالو  لد ا دىزس  ددالز ردوي ااادالررااا دال الدد:المبدأ السابع
 رايدال  لدالثا فداظدالر ت اادي لدي ااادالررااادافدالو  لد سرد يائادد:2006.توصيات سنة 2دد
لأدلأاادالس  ادثاا  اداواأئدلسو  لداظدى لدال الد سرد دد،ارأار دال س ا دازؤ ل اادالداظدا سسدالاأ ر ظد د

د(1):هف دالزس اادر ي يدا ا  ردالي اااد دررل اد دريز ظد
 د رغس   ادد:المبدأ الأول دالرف دالا ات  ديز  داؤهس ظ د ا   ا دىظ دا سسدارأار  دى ضاء د سر   وغف

لأ   دا  د اضحد ظدأ ره دافدي ااادالررااادإضااادإلردلأرر  د سرداليا دالزس  دورأظدى االد د
د: لداظدتظلى ضاؤهد ااظدرق  ادي ااادالررااادوالو  دررتدالس  ادىظدالا سسد دد،الو ل

 در ف ذدأ ره دارررااف. دإأرالد
 .دالاتاألاد سردارزررار   اادال ااادو االدالو ل
 .  در   درضار دالاتالحدافدى رار
 دالو ل.د اليفايد سردازر تداظئ داظدالتور دو لد ا درا  رد
 دزظاادالو ل. داظدررل ادى
 على الأهداف الإستراتيجية للبنك  الإشرافو ينبغي على مجلس المديرين المصادقة د:المبدأ الثاني

 سردا سسدالاأ ر ظدضااظدىظدارأار دال س ادراو دالز ازاادارزررار   ادالاتااادلسراحدد:على قيمهو 
ال ض  اادالرفد دال ظلااد داظدال ياهاداااد س هدضااظدىظدارأار دال س ادر فذدز ازاادرا حداو رااد

لساأ ر ظد دالازرتأا ظد دارلرا دلسرؤزاءد دضار دالاتالحد اا  ادرقس صد    ادي ااادالرراااداثلدر
دلسارالو ظدالازاها ظ. د
 الازاءلادا سسدالاأ ر ظد دد:لخطوط العريضةغي على مجلس المديرين وضع تعزيز اينبد:المبدأ الثالث

د دالازؤ ل اادالرفد سرد ارقه د يأأ دازئ شد سردارررااد ظد دالف ال د  رور دااا دال س ا  ار دارأار 
دراادارأار .ى 
 رأار دال س ادويا دد:على المجلس ضمان إشراف ملائم من الإدارة العليا يوافق سياساتهد:المبدأ الرابع

هفدازؤ لاد ظدارأار دال  ا ادلسو لدااظدىه دىأ ارهادرأز سدريادإرراأاادا سسدالاأ ر ظد ده اس اد
د يا دلسرلاوادالأاتس ادالف الا.

 الإدارة العليا فعليا استعمال الأعمال التي تقوم وظيفة المراجعة و لمجلس ينبغي على ا :المبدأ الخامس
افاء د د سردالا سسداش رراادوأظدازرقظل اد:المراجعين الخارجيين ووظائف الرقابة الداخليةو الداخلية 

 زر الدى االدالارا   ظدلسيت لد سردا س ااادد ز ا د  هريدافدريق  دالي ااادا د الارا   ظده
دد:ارأار دال س ادريز ظدافاء د  ي فادالارا  ادالأاتس اداظدتظل د ااظدلسا سسد د ظدالو لددأل قا

 د.الرلاوادالأاتس ادلسو ل داش رراادوأها اد اس اادالارا  اد

                                                 
 اا اديز وادوظدد،ايازوا درتتصداال ادد،رزالاداا زر رد،المصرفيةو ظام المصرفي في الحد من الأزمات المالية دور حوكمة الند:واأظد وأدالقاأردد 1

د.121د–122:صد-صد،0222د،الرساد،و  سف
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 د.اادالارا  ادالأاتس اوأزس  دا الداتر  دازر االدافدال لادالا از د
 دالرلاوادالأاتس ا.إرراادالارا   ظدالأاتس  ظدافداليا د سرداأتدافاء د

د ااظدلسا سسد دالازاهاادافدو اءداف دااا دال س ا دالارا   ظدالتار   ظدوايررا ارأار  ضااظدىظدالارا   ظدداء 
دالو ل.د  أرا ظد ا وار  د ي دضااظدى   د ف ا ظد دالتار   ظداسريا ظدوراو  دا ا  ردالااارزادالا   اد

 سياسات المكافآت مع ثقافة المؤسسات و ات على البنك ضمان ملائمة ممارسد:المبدأ السادس
دكذلك مع محيط الرقابةو الطويلة الأجل و مع الأهداف الإستراتيجية و المصرفية    وغفد سردا سسد:
دى دىد الاأ ر ظ دوريأ أ دالا سسدالاتااا دالا سسدد ل اظ در   ضاادى ضاء د سر ارأار د دالاتاألا

دال س ا.
 اذللد دالرفاا ادا اادلزظاادي ااادالررااادد:سلوب شفافينبغي إدارة البنك وفق أ :المبدأ السابع

د ارظدا ا  ردالي ااادوالو  ل. داإظداراتالدال ا دالاظئ د ز لدا ضواادالز  د
 :الإدارة العليا فهم الهيكل التشغيلي للبنك من خلال مدى الالتزام و ينبغي على المجلس دالمبدأ الثامن

اأ ر ظدىتذدتا اادرضاظدىظداتااردىيد اس ااد ر دا سسد سرد: بالعمل وفق بيئة قانونية معينة
د:الر االدا  ادوإأرالد  أداظدتظل

 .دضااظدالا سسدا ظدارأار دال س ادر فدالز ازاادالرفدرق  دو ا
 د.رأ ردال  االدالاال ادالا قأ  دار راءاادالاظئااد  وغفدىظدريا د دارزررار   ااد

ارراو ادلا  ادار اقادافد  هردالدد6002 د1999اداظدتظلداادزو د ظييدىظدالداظدر ت ا
داذللدىظدالر ت ااد دور ت اادد6002اوأى داقار ا د أ أ دالثااظدد ه دد1999 اءادواوأى الذيد ر س د دالاوأى

دالررغ س ادالرفد ااظدىظد ر ر دل ادالو لدوار قادغ رداوارر . دوالاتااردالقا    اد
لقأدزاه دارتفا دالاو ردافدراو  دا ا  ردالي ااادد:ة في البنوكتعزيز الحوكمو المبادئ الحديثة لإرساء .3  

لذللدلااادل  ادوايلدوإتأارداواأئدد، سردازر تدالو  لدافدرفال داوياادالاال ادال الا اداوت ر دورالد اضح
د(1):ىه دااد اءدا  ادااد سفد،6010رد أ أ دلر ي يدا ا  ردالي ااادافدالو  لدافدىار و

ااارزاادالزس اادلا سسدارأار داظدلاواأئدال ارأ دضاظدهذادارااردالررضاظداد:مجلس الإدارةممارسات ى.دد
رراثلد دد،ا الا دال قاادالضر ر اداظدى لدي ااادزس ااددغ رهاداظ داؤهظادى ضائهد دي ثدازؤ ل ارهدال اااد

 د:هذهدالاواأئداف

 دالازؤد: المسؤوليات العامة لمجلس الإدارة دافدذللد ريالدا سسدارأار  د ظدالو لدواا دالرااسا  ل ا
د د دالا ااقا دلسو ل دارزررار   ا داوهأاا در ف ذ د سر دد ازررار   ااررراا دالررااا دالاتاار د،ي ااا

دال س ا دوارضااادإلردازؤ ل رهدافدالرلاواد داراارد ر  ظد سردا سسدد،ارررااد سردارأار   افدهذا
 د:ارأار دالق ا دوااد سف

                                                 
الي ااادافد رلادويثداقأاادإلردالاؤراردالأ لفدالثااظدي لدأ رد،ددور لجنة بازل في إرساء وتعزيز الحوكمة في القطاع المصرفيو    فدار  :دد1

د.12-27ص:دد-،دص0212  ااورد02-11،رف  لدىأاءدالاؤززااد ارلرتاأ اا،د اا ادالرسا
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 احداوتذدافداش روارداتالحدالو لد سردد،ال ااادلقاالداو االدافدالو لداشزررار   اارالواد دا رااأد
دد.لأررهد سردإأارر ادورالدا ال دالر ر دلساتااردد،الاأتدالا  ل

 دالو لدرزررار   ا دالا ااقاد د دز ازاادالاتااردد،الاتااردالاس ادارررااد سردر ف ذ أارر ا ارارثالد دا 
 . يا دالر     دالرلاوادالأاتس ادد يا د، ازاادالارف د س لسز ا

 ذللداظد د  وغفدىظد ا ظدى ضاءدا سسدارأار داؤهس ظدورالدازرارد: مؤهلات أعضاء مجلس الإدارة
د دواراايه  دالارروا دالرأر   د ر س د دد،ا اا   دتظل دا اا دلأ ره  د اضح دا   دلأ    د ا ظ دىظ    

دالقرارد دد،والي ااا دارتاذ دلاأر ظد سر د ا   ا دىظ دالو ل داادالزس اا دي لدرؤ ظ افدهذاد دد،الا ض   ا
 د:الرأظ

 د.ال ياها دالقأراادالرتت اد د ر  ظد سردى ضاءدا سسدارأار داارظلدالتور دالا ازواد
   ددظ ر داظدالا راا دااا ا دالاال اد د سردالا سسدورالد اا فدىظد اسلدلأرا دواو راا دالار سقا التور 

اظدىاثسادالا اشادالرفد ز رد دد،رلاوادا الا داداظدى لدي ااادزس اادالا اادالرفد  ري دالو لداراو ر 
د،ى ياادالأاحد،ال اس اادالاترا اد،ارلرا د،:دالرا  ل،دالايازواا سسدإلردر ا ادتور دى ضائهدا  اال

دارزررار  ف دالاتاارد،الي اااد،اشرتاشاد،الرتا ا دالأاتس اد،إأار  دالاترافد،الرلاوا د،الر ي  
ورالد اا فدىظد ا ظدلأ هد داااد ر  ظد سردالا سسدى ضادد،ر س ااادالو ل دى يااد داليزاوااددارا  ا

د.الر ي ا ا د ادادالقا   ئالو  دالأ ل اد دارلس ا اد دالز  دالايس اد دا راادا ازوادوالرا رااداشلرتاأ اد
 دريأ أدااارزاادالي ااادالا ازوا:دممارسات مجلس الإدارة را  رد دل اسهدد   د سردا سسدارأار 

   د سرد دد،ارا  ر ادأ ر اداظدى لدالريز ظدالازرار دال زائلدالرفدرضاظداروا هدلرسلدالااارزااد
هذهدالااارزاادرزا أدالا سسد سردد،الا سسدىظد  زأداظدتظلدااارزرهدا ا  ردالي ااادالزس اا

د.ىهأااه دالو لددوااد  افدت ر د اضيادي لدراس ااد،ىاثردا ال اد الق ا دو ا وارهد سرد ي
 د ظد   أد :هياكل المجموعة دالاس ا دالازؤ ل ا داو  دالرراا د ريالدا سسدإأار  افده االدالا ا  ا

آل اادي ااادا ازوادل  الد د س هدالرأاأداظد   أدز ازااد دد،ا ا  ردااا ادلسي ااادافدوالفدالا ا  ا
  وغفد سردا سسدإأار دالررااداو دافدهذاداراارد دد،الررااادالراو ادل ا داتااردالا ا  اد دد راا د

 د:اشضاظلدوالازؤ ل اادالرال ا
 الذيد أتذدافداش روارداو  اد د ضحده الدلسي ااادالذيد زاه دافدالرلاوادالف الاد سردالفر لدالراو اد

د.الفر لدالراو ادل ا داأتدر ق أدالاتااردالاترسفادالرفدرر ر دل ادالا ا  اد د ي  د
  دال  الدرق داظداظئارأارد   دال ايدورالدأ ريدلسرأاأ دالر ق أد ارهدافدض ء دي اأ  الر زحدد،الازرار،

 .غ رهاداظدالرغ راادالازرار  دال غراافد

 ضاظدرسو ادرالذيد  دد،الراو ادل ادالفر لدالا ااقاد سردز ازادالي اااد سردازر تدالا ا  ادا ااد تص
 . ا حداراسواادالي ااادالااوقا

 دال دالا ارأ دافا ا داضااظ ددفارايا دالا ا  ا دا ا  ر داظ دال درسو ا دى ل داظ دراو ا ا ا  رد دالدرراا
 .الي ااادالايس ا
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 الررااداو  دال ظلاادالرفدرروادو ظدالررااادالراو ادا اادو   اد دا  داوأ ارد. 

 الا ازوادلرتأدراو  دالدرراادراو ادلاراسواادالي ااادالا ا لدو اداارظلدال زائل. 

اظدو   ادد،ر ي يدالي ااادافدالو ل درق  دارأار دال س ادوال أ أداظدالا ا دا ااد ر س دوإرزاءد :الإدارة العليا.ب
دد:اا سف
 احدازررار   اددررظئ الرأاأداظدىظدى راادالو لدد،ريادإرراادا سسدارأار د، ر  ظد سردارأار دال س ا

د د داو اال دالاتاار داظدارادالا سس د ي ا د د،الز ازاادالا راأ  دورالدد س  اد  ااا الازاهاا
ىزازفدافدالي ااادالزس اادلسو لداظدتظلدالزس لدالرتتفد) سردزو لدالاثالداظدتظلدالازا أ د
د سرد دالااا ا دالرلاوا در ا ر دار   د ظ دا سسدارأار ( دإلرد   داح د  وا دالاواأر  دىزس   د ضح اف

دوإأارر ا د ق ا ظ دالرف دإزد،او راا داح دالو ل دى راا داظئاا د ضااظ د اسه دالاتاارد دررار   ا  ي ا
د.الز ازاادالا راأ داظدارادا سسدارأار  د

ا  راءده الدإأاريد دهفدالازؤ لاد ظدرف   دال ا واادلسا يف ظدإظدارأار دال س ادذللداوارضااادإلرد
  وغفدىظدريلدارأار دال س اداأراادشلرياا ادوارررااد سردااارزاد دد،الرفاا ا د ر حد سردالازاءلاد

دالرف   ده دا سسدارأار  دذا دالو لدىاا  د رف داحدر  هد    د س دد،الازؤ ل اد ظدىأاء د)واا در ف ذ  ا
دال ي  دالاتااردا سسدارأار ( درأار  ددالاظئاا دا  ا دالاال ا دالاال ا دالو لداااددغ ر الرفد ر ر دل ا

د. يا دا الدلسرلاوادالأاتس ا دازرقساد د راس د ي فادإأار داتااردرااساد
دالاتاارد سرد يد:إدارة المخاطر والضوابط الداخليةج.دد دالو لدوإأار  دال قاادد لافد ق   ا الد   دارا ا 

دد:الرال ا
 دافدذللد ي فاد دالاتاارد)واا دالأاتس اد  ي فادرأار  دا الدلسرلاوا    دىظد ا ظدلأتدالو لد يا 

د اففداظدالزسااد اأ ردلساتااردى د،ارزرقظل اد،الااا اد،ااد  األ ا(داحدضااظديت لهد سرداا
ااا  ادال ت لدإلردا سسدارأار  دالا ارأد دد:ررالد اس ادإأار دالاتاارد ا اادااد سف دد،ا 

 دد.ريأ أدالاتااردالرئ ز ادلسو ل
 ل اسدر ر دالو لدل ا درق   دهذهدالاتاارد. 

 اسدازرارريأ أداير ا اادرىسدالاالدالاقاولد)الرتا ادالرزاالف(د سردىز درتأدالر ر دلساتاارد. 

 رأاو ردالرتف اداظدالاتاار درق   دالقراراادالار سقادوقو لداتااردا   اد. 

 ا ر دزاوقاورأظد ا حدالو  أدالاذد،ا سسدارأار ديز داشلرضاء دد،رقأ  دالرقار ردإلردارأار دال س ا. 

 د دالاتاار دازرارارال د   دريأ أ دورال دالو  لدد،ور ا داف دالاتاار دإأار  د   درا  ر يأ ثدر دااا
الو ردالرير ادلسرلاوادالأاتس ادوالرالدالذيد  اا دىيدرغ  راادريأثد سردازر تدو ا اادالاتااردافد

د.ال    اد سرديأدز اء دتااردالداظدال  اتردالاا اداااد   دىظد رالدريس لدالاد،الو ل
 وارضااادإلردد،رراس دارأار دالف الادلساتاارد   أد يا دارتالدأاتسفدل يدافدالو لدي لدالاتاار

د.ارأار دال س ا درقأ  دالرقار ردإلردا سسدارأار د
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 ارأار دال س اداشزرتأا دالف الدلس الدالذيدرق  دوهده ئاادالارا  ادالأاتس اد د  وغفد سردا سسدارأار د
در ي يدلأر د ي فادالارا  ادالأاتس ادد،الارا   ظدالتار   ظد  يائادالرلاوادالأاتس ا د د   د س  ا ااا

أار دالاتاارد دلريأ أدالاراالدالار سقادوالي ااادافدالو لد د: ي دالرلاوادالأاتس اد ظدار   دا 
 دريا دوالا ا  ردالا   ادالأ ل ا.رر  حدالارا   ظدالأاتس  ظد سردارل
 دا ارد دالارا  ا دلا يفف د ا ظ دىظ د داليرصد سر دالر ار ا داو راا درر از داح دالار سقاداا الاتاار

 د.والرراا

 ردا سسدقأ  درقار ردالارا  ادالأاتس ادإل،د سردزو لدالاثالداظدتظلدضااظدرازرقظل ادالارا حر ي يد
 .ل  ادالارا  ادلسا سسد  ضااظد ت لدالارا حدالأاتسفداوارر دإلردا سسدارأار دىد،ارأار 

  اليرصد سردرتي حداراالدالارا  ادالأاتس اداظدارادارأار دال س ادافدال لادالا از. 

 واادافدذللدا ال ادالروس غد ظدد،الدالارا   ظدالأاتس  ظدافداليا د سردا ال اد ي فادإأار دالاتاارإررد
 .اضظد ظد يائادالريا دالرئ ز اداوترتد،ارأار دال س ا دلاتااردلا سسدارأار دا

د:ددذهدالاواأئداف رراثلدهد،ر   ضااررالدالاواأئدالرال ادىه دال قاادالار سقادو يا دالد:لتعويضاتنظام ا.ددد
 اااد   دىظدد،ال اس اادالاررواادوه د   د سردا سسدارأار داظد رراد سردرتا  د يا دالر    د

    د سردى ضاءدالا سسدالذ ظد رارا ظدد، ق  دوالرلاواد س هدلسرأاأداظدى هد  الدوالرالدالااس  
د دال دافدرتا   دافدل  ا دالاثالداأ ضاء دالر    د) سردزو ل ىظددر   ضاادلسا سس(ررغ لد يا 

الاتااردالرفد ااظدىظدر رأد دالي اايد دااد از ادي لدررر واادالر    د ا   ادى ضاءدازرقس ظداحدا رد
أارر ا دا  د اس ادل اسدالاتاارد د ظداثلدهذهدالررر وااد د.ا 

 د دىظ داظ    دا ال در    دالا يادورال د ر ر دل اد رظء  دالرف در أ لدد،الاتاار  د    ي ث
د.ىظدرا ظد رائجدالر    دارااثساداحد رائجدالاتاار د ا حدى  الدالاتاارددالر    ديز 

الو  لدالا قأ داظدىوريدالريأ اادالرفدر ا هدإأار دالو  لد در رورده االدالررااادد:ه.هياكل الشركات المعقدة  
الاتااردالرفد دأاادلذللدلااادل  ادوايلدوإضااادالاواأئدالرال ادوغر دالرتف اداظدالر ق  دد،افدال لاداليالف

د:ر رجد   ا
 د دال  الدالررغ سفدلسو لد د   د سردا سسدارأار  د ا   دا راا دال س ا الاتااردالرفد ااظدىظد دارأار 

دوإ راءد، راس ا دافدرالد يأااد در ي ا ادد،ه االدوغرا دلا    اداو  دالو  لدرق   ار لد داال ا
داال أأد،إلرديأداو رد ادىظدري أداظدر ق أدالو لظدرأ ا ا اادلا    ادىترتدالرفداد ررااادراو ادى د

دال يأاا دال يأااد ااظدىظدالا ا  ادو ظدهذدالا ااظادأاتل دواوتصدالرراواد دد،ال ائلداظدهذه ه
د د ؤأيدإلردريأ ااد د دت  واادافدريأ أ دافدالو ل دارالوا دالاتاار أار  دالذيد رالدد،االدا  اوار
ازررار   ااد اضياد د سسدارأار دوالاتاألاد سردز ازاادلذللد   دىظد ق  دا دد،تارادافديأدذاره

دد:ىظدرق  دوااد سف س ادريادإرراادا سسدارأار داااد   د سردارأار دالد،ر راءدال  االدال أ أ 
  د.ر   دإلاااده االدا قأ دإشد  أدالضر ر
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 أ د سردىزاسدالا ا  ردالز ار د سردإ راءدا ا اادلا    اد أ  دىظدرا ظده الد اس اداراي ادلسا ااقاد
دد،الا ا لدو ا د سردالرلاوا دافدذللدالقأر  ال ااءد سردىزاسدازراردواراسواادالده الد) سرد دواا

 .الي ااا(د دالرقار رد دالضر و اد دزو لدالاثالدالاراسواادالر ي ا اد

 رفاا اداادافدذللدض ادالود،الر راد سردالاتااردالرفد ااظدىظدرراس ادو  ادالا اظدالقا   فد فزه
دالرفدرررالد ظدار  دالرراوادارأار ا دالررغ س ا دالاتاار دالرا   د، دالا قأ ه اال الر ر دأاتلدد،ل

 ا ا  ا.دال

  الت وا د سردلأر دالا ا  اد سردإأار دالاتااردافديلدالير ادال اأ اداأتدرأث ردالاتااردد  رق. 

 شدر اا دالا ا  رد دلرفدر   دالرفاا ادى  االدذاادالتساداالد  ق  دالو لدو اس اادوغرا دتاتادىدي ظ
الاتااردالفر أ دل ذهد دال  الدد،ارأار دال ااادا  دالغر  دالاترا ادالأ ل اد   د سردا سسدارأار د

 ظدار  د ضحدار راءاادالا ازوادد،اااد   د س   دالز فدلسرتف اداظدرسلدالاتاارد،ال اس اا
د أارر ا دلريأ أها د   د سردالو لدالد،ا  داا ادالاتااردال ار ادااا دإذا دال اس ااداقأ ا ااقاد سردهذه

أارر ا درقز ا اد د   اد ااظدالر راد س  اد وارضااادإلردذللد  وغفد سردارأار دال س ادىظدرضاظدد،ا 
دد:ا  راءااداظئاادلأتدالو لدوغر  د   أدز ازااد

 د. ضحدإ راءاادا   اداظئاادلسا ااقاد سردهذهداش راا
 دالغرد د ا   دريأ أ داو راا دهذه دالغر د د داظ داح د رف  دواا دل ا دالف س ا دالااارزا داظئاا ضااظ

 .الاقت أدا  ا

 و ادوال زوادلساقردالاتااردالارروااد دالرأاأداظدز  لاداليت لد سردالا س ااادالار سقادو ذهداو رااد
 لساررا ظ. د از دلا سسدارأار داذاد قلدالرقار ردورالدا د،دالرئ زفدلسو ل

 التار   ظ دهذهداو راادلسارا  اداظدارادالارا   ظدالأاتس  ظددضااظدتض ل. 

د،ر ي يدثقر  دافدالو ل دالرفاا ادىأا دا الادلياا ادالازرثار ظد در روردز ازاداراتالدد:الإفصاح والشفافية.و د
 ردافد ث قاد  صدالاوأىداوت دد،لذللدى اادل  ادوايلدىها اداو ر دل ذهدالز ازادافدر ي يدالي ااادافدالو  ل د

دد: سردااد سفد6010ىار ورد
 ىتيا د دلا أ  ظدا د   دىظدرا ظدالي ااادافدالو  لد سردلأرداااداظدالرفاا ادوال زوادلسازاها ظد

دالارارا ظدافدالز   دالاتالحدافدالو لد االرفاا ادهفدىاردضر ريداظدى لدررز خدالي ااادد،اذا
د دالو  ل دالزس اا داف دد،الف الا ددالي ااادىاراا هفدرزا أ دالرلاوا دا سسد د سر دىاا  دوالازاءلا الق ا 
والرالفداال أاداظدالرفاا ادافد دد،ا الد  أد ل لدتسلداادافدالو ل دارأار دال س ادورالدتي حد دارأار د

ارأار دال س ادافد در اردالا س اااداوزاز ادالظياادلرق   داأتدا ال ادالا سسدد ا الدي ااادالو  لده
د.إأار دالو  ل

د
د
د
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 :خلاصة الفصل الثاني
دالفتلد دافدهذا درارل اددىه دإلردوارضااار ا لدااه ادي ااادالرراااددإلرز   ا الاواأئدالأ ل ادااا

ر دالر تلد دالاتااردالاترا اددإأار ل ا أدالي ااادافدالو  لداظدا لددى ضا دلس  ا  دال ااادلي ااادالو  لد
د:ال رائجدالرال ادإلر

 الاال ادالذيد ددارأار ااش يرااااد داا دو يا دي ااادالررااادازر اوادلسفضائحداشهر دلقأدااظدي  رد
د دالاريأ  داال ش اا دال ال  دو  دأ ل د دداوار ا ا راره دو ظددإلردوارضاااار زا ر ار دالاتالح

دالازاها ظ. دال س ادد ارأار دارأار ا سسددى ضاء
 اواأئدأ ل ادلي اااددإلرال ت لددو لو   أدد ا اارلس دال  ئاادالأ ل اد دلااادال أ أداظدالا ياااد

د(.OECDالر ا اد) داواأئدا ياادالر ا ظداشلرتاأيددىها ا دالرراااد
 هذاد دوأها ادراو ق ادورالدزس  ددى ضالاظد دشد ررواد  الدي ااادالو  لداقادو ضحدالق ا أدالرلاو اد

أارره دفد سردالو لدالا   درلاورهداظد  اد دأد سردالو لدالاراييدا  ر د.اوترتاظدال  اددا 
 افدرق   ددىأا اأه ددإل هد  يردتذى دوريس لدالاتااردالاترا ادداوت ر وأىداشهراا دالاريا أدافدالز  ااد

الاؤززاادالاترا اداااد داادال   فادالرفد تفادوالاث رداظدالو  لدالو  لدالتاتادو أدال يددى راا
داوارااا اسقادلي ااادالو  لدافدار  دااأ اد درا ي دولدهفددإأار االاتااردل زادوأ اددإأار دىظ

دارأار ا سسد دالاتااردالرفدر ا هدازرثاارار  داف  ااداظد ا  دااثس   ددىظتايوادالاتسياد سرد
دا ي . دوالرتأيدل ادورالدا   فددرق  دارأار دىظ د

د
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  :تمهيد
 را في غاية الأهمية لضمان سلامتهعد تطبيق مبادئ الحوكمة في الجهاز المصرفي الجزائري أمي

في هذا الإطار تم و  ،في خدمة الإقتصاد الوطني من جهة أخرى ولدعم دورهمن جهة  هوتحقيق الكفاءة في أدائ
ن إدراك لمضامين الحوكمة إلا أن ذلك دو و الشروع في عملية الإصلاحات في المنظومة المصرفية الجزائرية 

البنك العالمي جعل من مبادئ الحوكمة و دعم الإصلاحات من قبل المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي 
أنه تمت ملاحظة بعض المؤشرات السلبية في و تكون ضمن أساسيات السلطات العمومية في الجزائر خاصة 

ضعف جاذبية المناخ و مراتب متقدمة ضمن مؤشرات الفساد أداء الإقتصاد الجزائري كتصنيف الجزائر في 
وتكوين لجنة سميت "بلجنة الحكم الإستثماري مما دفع بالدولة إلى إنشاء ميثاق للحكم الراشد في الشركات 

 ".الراشد
مكملة من أهم و قوانين متممة و ما أعقبه من نظم و  06-06القرض و في هذا الإطار يعتبر قانون النقد و 

ذلك على إعتبار أنها و المصرفية التي تهدف إلى تفعيل الحوكمة في الجهاز المصرفي الجزائري  الإصلاحات
تنظيمية و اقتصاد السوق هذا التوجه ضمن إنشاء هيئات إشرافية و نظمت القطاع المصرفي الجزائري بما يتماشى 

 .لجزائريتعتبر من الأطراف الأساسية التي تعمل على ضمان جودة حوكمة النظام المصرفي ا
بالرغم من أن الإصلاحات السابقة وفرت للمنظومة المصرفية الجزائرية مجموعة من الميكانيزمات لتطبيق 

الإفصاح و نقص الشفافية و الخارجية و الحوكمة إلا أن النظام المصرفي لا يزال يعاني من ضعف الرقابة الداخلية 
الجوانب المتعلقة بحوكمة النظام المصرفي الجزائري من أجل الإلمام بكل و ما يمثل سوء حوكمة هذا النظام و هو 

 التالي: وذلك على النحو مبحثين  سوف نقوم بتقسيم هذا الفصل إلى
 

 حوكمة الجهاز المصرفي الجزائري من خلال الإصلاحات المصرفية :المبحث الأول. 
 موقع البنوك الجزائرية من تطبيق مبادئ الحوكمة :المبحث الثاني. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 الحوكمة كأداة لتحسين وضعية الجهاز المصرفي الجزائري والتق ليل من المخاطرالفصل الثالث :  

 

00 

  المصرفية صلاحالجزائري من خلال الإحوكمة الجهاز المصرفي  :حث الأولالمب
إن عملية إنفتاح الجزائر على العالم الخارجي في ظل إنتهاجها إقتصاد السوق تطلب القيام بالعديد من     

 0090المصرفي لسنة و قد تجلى ذلك من خلال بدايات الإصلاح المالي و الإصلاحات في النظام المصرفي 
لكن أهمها و  0099الإصلاح البنكي لسنة و  0090البنك لسنة و لإصلاح المصرفي من خلال قانون القرض او 

 00-60القرض المعدل بالأمر و المتضمن قانون النقد  06-06بصدور القانون رقم  0006كانت اصلاحات 
في مجال العمل  التكيف مع المعايير العالمية وحيث يعتبر الهدف الأساسي لهذه الإصلاحات ه 3660سنة 

دعم و إلى مراقبة الأداء بالبنك  وفي مقدمتها الحوكمة بإعتبارها من أهم الآليات الحديثة التي تدعو المصرفي 
 المصرفية.و الإفصاح للمعلومات المالية و الشفافية 

 
 القرض و الإصلاحات المصرفية التي سبقت إصدار قانون النقد  :المطلب الأول

تقلالها نظاما مصرفيا واسعا لكنة تابع للمستعمر الفرنسي وقائم على أساس الإقتصاد ورثت الجزائر عند إس    
حتى رفض النظام و وضعا إقتصاديا مزريا وصعبا  0000إلى  0003فقد شهدت الفترة من  (1).الحر الليبرالي

ية إلى أن يقوما بدور الخزينة الجزائر و الجزائري فلجأ البنك المركزي الجزائري  الاقتصادالمصرفي الأجنبي تمويل 
بالتالي عجز و كانت النتيجة هي ازدواجية وجود نظامين مصرفيين و الصناعة و تمويل الزراعة البنوك لغرض 

الجزائر تسييره وفقا للتوجهات الجديدة للدولة فلم يكن امام و البنك المركزي عن احتواء النظام المصرفي ككل 
العدالة الاجتماعية سوى تأميم و جديد يسير في طريق الرفاهية  تها في بناء مجتمعالمستقلة لكي تحقق تطلعا

لى غاية بداية و إاحتفظ النظام المصرفي الجزائري بهيكله كما هو  0000هذا ما تقرر فعلا سنة و البنوك الاجنبية 
 (2).الثمانينات

يث ارتكز تنظيم ح لأدائهقواعد محددة و ن طبيعة هذه الفترة جعلت الجهاز المصرفي يتميز بتنظيمات إ    
مصادر التمويل و  لإنتاجكانت الدولة مالكة لوسائل و التسيير الاشتراكي و على التخطيط  آنذاكالاقتصاد الوطني 

 التمويل تتخذ بطريقة ادارية.و بالتالي فان قرارات الانتاج و 
 (3):انينات ما يليتجدر الإشارة إلى أن أهم ما ميز النظام المصرفي منذ الإستقلال حتى إلى بداية الثمو     

  خضوعه لقواعد التسيير الإشتراكي.و تعود ملكية النظام المصرفي للدولة 
  مما ولد غموضا على مستوى نظام التمويل. تدخلها في منح القروضو تعاظم دور الخزينة العمومية 

  ركزي.المو تقديمها على أساس التوطين المسبق و عدم استقرار الضمانات في حالة منح القروض البنكية 
 .تخصص كل بنك في قطاعات محددة من طرف السلطات الأمر الذي قضى على المنافسة 
  الإستعمال الضيق للأدوات التقليدية للسياسة النقدية و بصفة خاصة البنك المركزي و عدم إستقلالية البنوك

 كذا كل العمولات البنكية.و حيث يتم تحديد سعر الفائدة بشكل إداري 

                                                 
 .44، ص: 3669 ،بن عكنون ،4ط  ،ديوان المطبوعات الجامعية، محاضرات في اقتصاد البنوكشاكر القزويني:   1

 .44 :ص ،نفس المرجع  2

 .040 ،043 :ص ،ص ،مرجع سبق ذكره ،محمد اليفي  3
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لتي عرفها النظام المصرفي الجزائري التي سبقت صدور قانون النقد االإصلاحات ويمكن استعراض أهم 
 على النحو التالي: 06-06والقرض
 

 1791الإصلاح المالي لسنة  :أولا   
تخفيف و ف إزالة الإختلال ( بهد0090-0096لأول )جاءت هذه الإصلاحات في إطار المخطط الرباعي ا     

ا للإستثمارات كما أجبر قانون المالية المؤسسات العمومية على وضع حساباتها الضغط على الخزينة في تمويله
 (1).القطاع في كل عملياتها الإستغلالية على  مستوى بنك واحد تحدده الدولة حسب إختصاص البنكو الجارية 

يات المالية مراقبة العملو رؤية جديدة من خلالها تم إسناد مهمة تسيير  0090لقد حمل الإصلاح المالي لسنة 
من أهم المبادئ التمويلية التي جاء بها و فرض مراقبة صارمة على التدفقات النقدية و للمؤسسات العمومية للبنوك 

 (2):ما يلي
 مكانية استعمال السحب على المكشوف من طرف المؤسسات العمومية لتمويل عمليات الإستغلال.ا 
  تحديد طرق تمويل الإستثمارات العمومية المخططة تم  0090المالية لسنة لقانون  69من خلال المادة

  :المتمثلة فيما يليو 
 صدار سندات قابلة لإعادة الخصم لدى البنك المركزيبنكية متوسطة الاجل تتم بواسطة إ قروض. 
  قروض بنكية طويلة الأجل ممنوحة من طرف مؤسسات مالية متخصصة مثل البنك الجزائري

 للتنمية 
  ذلك من خلال تصريح مسبق من وزارة المالية.و وض الخارجية التمويل عن طريق القر 
  الوطني عن طريق المساهمة الإجبارية للمؤسسات  الإذخارتقوية دور المؤسسات المالية في تعبئة

 العمومية في ميزانية الدولة.
 ك واحد.يتم التمويل البنكي للمؤسسات العمومية بقيام هذه الأخيرة بتوطين كل عملياتها المالية في بن 
  إعداد مخطط لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي سجلت عجزا ناتجا عن قيود خارجية مفروضة من

 الى معايير تطهير المؤسسات العمومية التي سجلت عجزا ناتجا عن سوء التسيير.و طرف الدولة 
  دارية.و تحديد معدلات الفائدة بطريقة مركزية  ا 
ها هذا الاصلاح فقد نتج عنها العديد اجع عن هذه المبادئ التي جاء بتر تم ال 0099لكن ابتداءا من عام و 

 (3):من المشاكل من بينها نذكر مايلي
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 فالوثائق المعدة من طرف  ،الاجتماعيو مع المحيط الاقتصادي  عدم توافق دور القطاع المصرفي
داء الاقتصادي المؤسسات الوطنية للبنوك في اطار ملفات منح الائتمان غير كافية للحكم على الا

 لقروض الاستغلال.
  تغطية الحقوق فتحقيق الاستثمارات في بعض الحالات يصبح غير و صعوبات متعلقة بالجانب التجاري

 .يؤدي الى عدم قدرة المؤسسات على تسديد القروض البنكيةو ممكن 
  الا انه  نوك،الب تجاهرغم وضعيتها المدنية  التيو صعوبات تغطية الحقوق من طرف المؤسسات الوطنية

 تبقى لها امكانية الحصول على القرض البنكي في شكل سحب على المكشوف.
  الاحتياطات و الاهتلاك الزام المؤسسات العمومية المساهمة في ميزانية الدولة بالقيام بدفع رؤوس اموال

 للخزينة العمومية رغم انها تحقق خسائر في غالبيتها.
  من  69هذا ما اقرته المادة و العمومية في تمويل استثمارات المؤسسات العودة الى الاعتماد على الخزينة

الإستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية تكون مضمونة بتمويل من " :م0099قانون المالية لسنة 
 " .كذلك عن طريق رؤساء الاموال الذاتية للمؤسسةو خزينة الدولة 

 (1):من نتائجها أيضاو 
 دوره في الرقابة على البنوك التي  ،دوره في السوق النقديةهامه الاساسية )بنك المركزي عن مابعاد ال

 .(للتنمية الجزائري اصبح يتقاسمها مع البنك
 .ازالة تخصص البنوك 

الجزائري عن تمويل  نظام المصرفيحيث تخلى ال 0099سنة  نهايته 0090ف الاصلاح المالي لسنة قد عر و 
تم الغاء تمويل المؤسسات العمومية بالقروض البنكية و الخزينة  الاستثمارات المخططة العمومية لصالح

 جل باستثناء بعض نشاطات.الأالمتوسطة 
 

 1791البنك لسنة و الاصلاح المالي من خلال قانون القرض  :ثانيا   
نجاعتها أصدرت السلطات الجزائرية و عدم فعالية الوساطة المصرفية و الخانقة  *تحت ضغط أزمة النفط      

المنظومة  لإصلاحقراض كمحاولة شروط الإو الخاص بنظام البنوك  00/69/0090بتاريخ  90/03قانون ال
متابعة القروض و المصرفية الذي الزم فيه البنوك بان تأخذ كل التدابير اللازمة لتغطية خطر عدم الاسترداد 

تطبيق السياسة النقدية  في نفس الوقت استعاد البنك المركزي صلاحيته على الاقل فيما يخصو الممنوحة 
بصفة عامة تم ادخال و بالخزينة علاقات التي تربط مؤسسة الاصدار الى ذلك اعيد النظر في ال بالإضافة

القواعد و في اتجاه ارساء المبادئ العامة رية على الوظيفة المصرفية حيث تقوم فلسفة هذا القانون تعديلات جذ

                                                 
 .04:ص ،3660الجزائر،  ،3ط  ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الوجيز في القانون المصرفي الجزائري: محفوظ لعشب  1
الأمر الذي أحدث أزمة حقيقية عندما إنخفضت  % 04تصاد الجزائري ان اعتماد الجزائر على موارد المحروقات بنسبة تفوق في كل مراحل تطور الإق *

  انخفض سعر صرف الدولار.و  0090اسعار المحروقات في سنة 
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ة التطبيقية ينص التشريع صراحة على توحيد الاطار القانوني الذي اما من الناحي ،التقليدية للنشاط المصرفي
 (1)المالية مهما كانت طبيعتها القانونية.و ييسر النشاط الخاص لكل المؤسسات المصرفية 

القواعد الاساسية التي تضمنها القانون في اطار اصلاح المنظومة المصرفية و يمكن ايجاز اهم المبادئ و 
 (2):فيما يلي
 اشراك الجهاز المصرفي في توفير و ور الخزينة العمومية المتعاظم في تمويل الاستثمارات تقليص د

 الا ان القانون لم يضع آليات لتنفيذ ذلك. ،الموارد المالية الضرورية للتنمية الاقتصادية
  الامر الذي سمح بإقامة  ،بين نشاطات البنوك التجاريةو تم الفصل بين البنك المركزي كمقرض أخير

 .ظام مصرفي على مستويينن
 توزيع القروض في اطار المخطط الوطني و مؤسسات التمويل دورها في تعبئة الادخار و البنوك  استعادت

الاشكال التي يأخذها كما  وان تقوم بخلق الائتمان دون تحديد لمدته ا بإمكانهااصبح ايضا و  ،للقرض
الحد من مخاطرها خاصة عدم و جاعها كيفية استر و استعادت البنوك حق متابعة استخدام القروض 

 السداد.
 (3):الى ذلك بالإضافة
 صلاحياته فيما يخص على الاقل تطبيق السياسة النقدية و  للبنوك البنك المركزي دوره كبنك استعادة

دوات السياسة النقدية بما في ذلك تسيير أو  بإعادةحيث كلف البنك المركزي الجزائري في هذا الاطار 
 ادة الخصم المفتوحة لمؤسسات القرض.عإتحديد سقوف 

 عيد النظر في العلاقات التي تربط الخزينة العمومية بالبنك المركزي اذ اصبحت القروض الممنوحة أ
 للخزينة العمومية تنحصر في حدود يقرها مسبق المخطط الوطني للقرض.

متعلق بنظام البنوك ال 0090سبتمبر  00المؤرخ في  003-90جاء المخطط الوطني للقرض في القانون 
داة تطبيق السياسة التي تقررها الحكومة في مجال جمع لنظام المصرفي داخل هذا القانون أالقروض ليشكل او 

 (4)تمويل الاقتصاد حيث تم اعداد هذا المخطط وفق ثلاث مراحل اساسية:و ترقية الادخار و المواد 
 يقدمها للوزارة و المركزي الذي يدرسها الاقتصادية لكي تقدم للبنك  جمع المعلومات من المؤسسات

 المعنية.
  عليها يعد المجلس الوطني للقرض رفقة الحكومة مخطط للقرض الوطني و تحديد التوازنات الكلية

 بالتوافق مع اهداف التنمية الاقتصادية السنوية.
  وطني للقرض من قبل البنك المركزي الجزائري.أخيرا تنفيذ المخطط الو 
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 (1):الاشراف على النظام المصرفي تتمثل فيما يليو لاح ظهرت هيئتان للرقابة بموجب هذا الاصو 
 كلف المجلس الوطني للقرض بتحديد السياسة العامة للقرض بالأخذ بعين  :المجلس الوطني للقرض

برامج التنمية الاقتصادية و خصوصا ما تعلق بتمويل مخططات و الاعتبار احتياجات الاقتصاد  الوطني 
كل و النقد و الدراسات المرتبطة بسياسة القرض  بإعداديقوم هذا المجلس و لاقتصادية للبلد الوضعية او 

 برامج التنمية الاقتصادية الوطنية.و تكلفة القرض في اطار مخططات و حجم و ة بطبيعة الامور المرتبط
 كما تسهر على  كلفت بمتابعة جميع المقاييس ذات العلاقة بتنظيم الوظيفة البنكية :اللجنة التقنية للبنك

تهدف و طات المراقبة المخولة لها لالبنكية تبعا لسو التشريعات القانونية و ضمان تطبيق التنظيمات 
   توزيع القروض.و مراقبة و الصلاحيات المخولة للجنة الى تشجيع الادخار 

  
 البنوك باستقلاليةالإصلاح المالي المتعلق  :ثالثا   

بإصدار  0090اث تغيرات عميقة على النظام المصرفي منذ أدت الإصلاحات الإقتصادية الى إحد
البنك لبعث الجهاز المصرفي من خلال تجديد صلاحياته ثم تدعيمه بقانون آخر لإستقلالية و قانون القرض 

جاء هذا الإجراء كحد لهيمنة تدخل الدولة في و  ،0099الصادر في بداية  60-99المؤسسة العمومية رقم 
 لإعطاء إستقلالية مالية في التسيير.و حاولة إعطاء ديناميكية جديدة لآليات التمويل مو النشاط الإقتصادي 

 (2):في النقاط التالية 0099ها قانون القواعد التي قام عليو وفي هذا الإطار يمكن تحديد المبادئ   
  المؤسسات.و إعطاء إستقلالية للبنوك في إطار التنظيم الجديد للإقتصاد 
  تسيير السياسة النقدية لأجل إحداث التوازن في الإقتصاد الكلي.و كزي في ضبط دعم دور البنك المر 
  هذا يعني أن و  ،التوازن المحاسبيو يعتبر البنك شخصية معنوية تجارية تخضع لمبدأ الإستقلالية المالية

لربحية يجب أن يأخذ أثناء نشاطه بمبدأ او نشاط البنك يخضع ابتداءا من هذا التاريخ إلى قواعد التجارة 
 يجب أن يكيف نشاطاته في هذا الإتجاه.لكي يحقق ذلك و  ،المردوديةو 
 ويمكن للمؤسسات المالية غير المصرفية أن تقوم بتوظيف نسبة من أصولها المالية في إقتناء أسهم أ 

 خارجه. وسندات صادرة عن مؤسسات تعمل داخل التراب الوطني أ
 ن أجل الإقتراض على المدى الطويل كما يمكنها أن يمكن لمؤسسات القرض أن تلجأ إلى الجمهور م

 إلى طلب ديون خارجية. جأتل
القطاعات الإقتصادية في تطبيق برنامج إصلاحي واسع شمل مختلف  0099فقد شرعت الجزائر منذ سنة    
لتلك ة فرض آليات تمويل مغاير و المالي و تطبيق مبادئ هذه الإصلاحات استلزم هندسة جديدة للجهاز المصرفي و 

المالي ووضع القانون و عليه فقد مست الإجراءات المتخذة في هذا الإطار القطاع المصرفي و التي اتبعت من قبل 
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المالية فأصبحت و الذي نص على إستقلالية المؤسسات المصرفية  0099جانفي  03المؤرخ في  99-60
 ية.المردودو مؤسسات القرض عبارة عن مؤسسات عمومية تعمل بقواعد المتاجرة 

في إطار إستقلالية المؤسسات تغير تعامل البنك مع المؤسسات الإقتصادية العمومية فأصبحت تراعي في و     
الطالبين  ملفات أصبحت البنوك متسلحة بعدة صلاحيات منها معالجةو المخاطرة و تعاملها عاملي المردودية 

 (1)المتعاملين الإقتصاديين.و كذا التفاوض بين البنك و للإستثمارات 
بالرغم من أن الإصلاحات السابقة قامت بدفع المنظومة المصرفية إلى و في الأخير يمكن القول أنه و     

هذا بسب إستمرار منهج التخطيط  كانو ذا أهمية كبيرة قدم إلا أن هذا الإرتقاء لم يكن التو الإرتقاء ببعض التنظيم 
لا للمؤسسات و خلاله تحسين وساطتها المالية مالي خاص لم يسمح للبنوك من و ما فرضه من منطق إقتصادي و 

 .العمومية الإقتصادية من تحسين إنتاجيتها
 

 19-79القرض و الإصلاحات المصرفية في إطار قانون النقد  :المطلب الثاني
الانفتاح الكلي على الإقتصاد  والاقتصادية الجديدة في تلك الفترة نحو تماشيا مع التوجهات السياسية 

مع التحولات  تتلاءمأضحت القوانين المصرفية السابقة لا  ،اولة الإندماج في الإقتصاد العالميمحو الرأسمالي 
ما أجبر السلطات النقدية في الجزائر على إصدار مجموعة من القوانين و هو العميقة في بنية الإقتصاد الجزائري 

 .ام المصرفي الجزائرين يكون عليها النظالتي يجب أ تبرز حقا أهمية المكانةالأنظمة الجديدة و 
 

 19-79أولا: مضمون الإصلاحات المصرفية في ظل قانون النقد والقرض   
نقطة تحول في المنظومة المصرفية الجزائرية حيث سمح بموجبه  06/06القرض و يعد قانون النقد         

يلات جذرية مهمة ضمن هذا السياق أدخلت تعدو أجنبية و أمكن من إنشاء بنوك خاصة و بالإستثمار الأجنبي 
 (2)المؤسسات المالية صلاحيات محددة وفق القانون.و على هيكل النظام القائم مما أعطى للبنك المركزي 

القرض النظام المصرفي على مسار تطور جديد تميز بإعادة تنشيط وظيفة الوساطة و وضع قانون النقد 
براز دور النقد و المالية  أعيد للبنك المركزي كل و مستويين  ونظام مصرفي ذنتج عنه تأسيس و السياسة النقدية و ا 

 (3)للبنوك التجارية وظائفها التقليدية.و الإئتمان في ظل استقلالية واسعة و صلاحياته في تسيير النقد 

لقد جاء هذا القانون لنقل المنظومة المصرفية عموما من التسيير : 19-79القرض و أهداف قانون النقد .1    
بالتالي يمكننا حصر أهداف هذا القانون من و ى التسيير المبني على آليات إقتصاد السوق المركزي الإداري إل

 .النقديو الجانب المالي و جانبين الجانب الإقتصادي 
 

                                                 
 .40:ص ،مرجع سبق ذكره ،الطيب ياسين  1
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 .04:ص ،3669،جامعة بسكرة ،تمويلو تخصص نقود  ،ماجستير
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من و ليحد من التسيير الإداري للقطاع المالي  لقد جاء هذا النظام :أهداف القانون من الجانب الإقتصادي.أ    
كسر حاجز التمييز بين المتعامل الخاص و كل المتعاملين مهما كانت صفتهم ناحية أخرى الإنفتاح على 

 (1):قد كرس هذا القانون ما يليو  ،المتعامل العموميو 
  نقل و بين المتعاملين الأجانب للقضاء على البطالة و تشجيع الإستثمار بين المتعاملين الوطنيين المقيمين

 .الخارجي لوجيا عن طريق الإنفتاح على الإستثمارو التكن
  الفوائد للمستثمرين الأجانبو المداخيل و وضع ضمانات فيما يخص طرق نقل وتحويل رؤوس الأموال. 
  وضع آليات تسمح للمستثمرين المقيمين بتحويل أموالهم للخارج من أجل ضمان إستمرارية تحويل

 .نشاطاهم التكميلي في الخارج لعملهم في الجزائر
ي أصبح الذو لقد كرس هذا القانون دور البنك المركزي  :النقديو المالي  أهداف الفانون من الجانب.ب   

إعطائه صراحة الآليات الخاصة بهذا الدور  بموجب هذا القانون يسمى "بنك الجزائر" كسلطة نقدية من خلال
 (2):هذا يتبين من خلال ما يليو المالية كذا تكريس إستقلاليته عن وزارة و 

 اق النقدية للبنك المركزي.صدار الأور منح حق إمتياز إ 
  دارته و وضع هيكلة جديدة للبنك المركزي حيث يقوم بتسييره مراقبته محافظ يساعده في ذلك ثلاث و ا 

 ان بإقتراح من وزير المالية.مراقبان معينو القرض و كذا مجلس النقد و نواب 
  حماية المودعين.و وضع كل القواعد التي يجب على كل بنك إحترامها 
  نشيطةو المركزي في السوق النقدية بطريقة مباشرة تدخل البنك.  

 (3):كما يهدف هذا القانون أيضا إلى
  المصرفي.و وضع حد لكل تدخل إداري في القطاع المالي 
 إعادة تقييم العملة بما تخدم الإقتصاد الوطني. 
  أجنبيةو السماح بإنشاء بنوك وطنية خاصة و تشجيع الإستثمارات. 
 بورصة(.حقيقة  إنشاء سوق مالية( 
  من قبل البنوكإيجاد مرونة نسبية في تحديد سعر الفائدة. 
  القرض بشكل يحميه من التعرض لضغوط سياسية قد و إعادة تأهيل دور البنك المركزي في تسيير النقد

 (4)تؤدي في النهاية إلى آثار إقتصادية غير مرغوبة.
يهدف إجمالا إلى رد  0006أفريل  04في  الصادر 06-06القرض و يمكننا إستنتاج أن قانون النقد و      

 مستويين وذلك في إطار إقامة نظام مصرفي ذو القرض و الإعتبار لدور البنك المركزي في تسيير شؤون النقد 
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في هذا الإطار تم إنشاء مجلس و ( نوك الأخرى كمؤسسات مانحة للقروضالبو )البنك المركزي كمصدر للنقود  
 .السلطة النقدية المسؤولة عن صياغة سياسات الإئتمان القرض الذي يعد بمثابةو النقد 
القرض بعدة أفكار جديدة تصب مجملها في منح النظام و لقد أتى قانون النقد : القرضو مبادئ قانون النقد .2   

نعكاس لتوجهات النظام الإقتصادي الجديد المنتهج في و المصرفي مكانته الحقيقية كمحرك أساسي للإقتصاد  ا 
 (1):من أهم مبادئه ما يليو  ،الجزائر

القرض مبدأ الفصل بين الدائرتين الحقيقة و قد تبنى قانون النقد و  :الدائرة الحقيقةو الفصل بين الدائرة النقدية .أ  
يعني ذلك أن القرارات النقدية لم تعد تتخذ تبعا للقرارات المتخذة على أساس كمي من طرف هيئة و النقدية و 

بناء على و ( تتخذ على أساس الأهداف النقدية التي تحددها السلطات النقدية ات )النقديةلكن هذه القرار و التخطيط 
ان تبني مثل هذا المبدأ في قانون النقد  ،الذي يتم تقديره من طرف هذه السلطة ذاتهاو الوضع النقدي السائد 

 :القرض يسمح بتحقيق مجموعة من الأهداف نلخص أهمها فيما يليو 
 ركزي لدوره في تسيير السياسة النقدية.إستعادة البنك الم 
  المؤسسات و توحيد إستعمالاته داخليا بين المؤسسات العمومية و إستعادة الدينار لوظائفه التقليدية

 الخاصة.
  حتلال السياسة النقدية لمكانتها كوسيلة من وسائل الضبط و تنشيطها و تحريك السوق النقدية ا 

 الإقتصادي.
  ؤسسات المو يزية على حسب المؤسسات العامة يعلى شروط غير تمخلق وضع لمنح القروض يقوم

 .الخاصة
  جعله يلعب دورا مهما في إتخاذ القرارات و إيجاد مرونة نسبية في تحديد سعر الفائدة من طرف البنوك

 .المرتبطة بالقرض
لعب دورا أساسيا في كانت الخزينة في النظام الموجه ت :دائرة ميزانية الدولةو الفصل بين الدائرة النقدية .ب  

ذلك باللجوء إلى عملة القرض أي اللجوء إلى الموارد المتأتية عن طريق الإصدار النقدي و تدبير التمويل اللازم 
قد  خلق هذا و بسهولة نسبية إلى هذه الموارد لتمويل عجز الخزينة و قد سمح لها النظام السابق اللجوء و الجديد 

خلق أيضا تداخلا بين أهدافهما التي لا تكون و صلاحيات السلطة النقدية و  صلاحيات الخزينةالأمر تداخلا بين 
 دوما متجانسة.

عتمد قانون النقد و     دائرة ميزانية الدولة فالخزينة لم تعد حرة في و القرض مبدأ الفصل بين الدائرة النقدية و ا 
لم و  ،م يعد يتميز بتلك التلقائيةتمويل عجزها عن طريق اللجوء إلى البنك المركزي لو اللجوء إلى عملة القرض 

 (2):قد سمح هذا المبدأ بتحقيق الأهداف التاليةو يعد أيضا يتم بلا حدود بل أصبح يخضع إلى بعض القواعد 
 لال البنك المركزي عن الدور المتعاظم للخزينة.استق 
  ة عليهامتسديد الديون السابقة المتراكو تقليص ديون الخزينة اتجاه البنك المركزي. 
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 .الحد من الأثار السلبية للمالية العامة على التوازنات النقدية 
 .تراجع التزامات الخزينة في تمويل الإقتصاد 

كما أن الخزينة في النظام الموجه كانت تلعب  :"دائرة القرض "الإئتمانو الفصل بين دائرة ميزانية الدولة جـ.  
كان دوره يقتصر على و حيث همش النظام المصرفي  العموميةالدور الأساسي في تمويل استثمارات المؤسسات 

شكلة حيث أبعد القرض هذه المو ك قانون النقد أدر و تسجيل عبور الأموال من دائرة الخزينة إلى المؤسسات 
رض للإقتصاد ليبقى دورها يقتصر على تمويل الإستثمارات الإستراتيجية المخططة من الخزينة عن منح الق

بتداءا من و طرف الدولة  المسؤول عن منح القروض في إطار مهامه  وهذه اللحظة أصبح النظام المصرفي ها 
 :ببلوغ الأهداف التاليةيسمح الفصل بين هاتين الدائرتين و التقليدية 
 .تناقص التزامات الخزينة في تمويل الإقتصاد 
  قروض.المؤسسات المالية لوظائفها التقليدية خاصة تلك المتمثلة في منح الو إستعادة البنوك 
  نما يرتكز أساسا على مفهوم الجدوى الإقتصادية و اصبح توزيع القرض لا يخضع إلى قواعد إدارية ا 

 للمشاريع.
تة في مستويات عديدة فوزارة المالية تكانت السلطة النقدية سابقا مش :مستقلةو إنشاء سلطة نقدية وحيدة د.  

أ في أي وقت الى البنك المركزي لتمويل عجزها الخزينة كانت تلجو كانت تتحرك على أساس السلطة النقدية 
البنك المركزي كان يمثل بطبيعة الحال سلطة نقدية لإحتكاره و كانت هي السلطة النقدية و كانت تتصرف كما لو 

كان ذلك بأنه و  ،القرض ليلغي هذا التعدد في مراكز السلطة النقديةو لذلك جاء قانون النقد و  ،إمتياز إصدار النقود
جديدة  في هيئة بالذاتو قد وضع هذه السلطة النقدية في الدائرة النقدية و  ،مستقلةو نقدية وحيدة  سلطة أنشأ

 القرض هذه السلطة النقدية:و جعل قانون النقد و  ،القرضو أسماها مجلس النقد 
 ليضمن انسجام السياسة النقدية. :وحيدة 
 ة.ليضمن تنفيذ هذه السياسة من أجل تحقيق الأهداف النقدي :مستقلة 
  يتفادى التعارض بين الأهداف النقدية.و في الدائرة النقدية لكي يضمن التحكم في تسيير النقد  :موجودةو 

القرض قد كرس مبدأ وضع النظام المصرفي في و إن قانون النقد  :وضع النظام المصرفي في مستويين.هـ  
ط البنوك التجارية كموزعة القروض نشاو يعني ذلك التمييز بين نشاط البنك المركزي كسلطة نقدية و مستويين 

يتابع عملياتها كما أصبح و بموجب هذا الفصل أصبح البنك المركزي يمثل فعلا بنكا للبنوك يراقب نشاطها و 
بإمكانه أن يوظف مركزه كملجأ أخير للإقراض في التأثير على السياسات الإقراضية للبنوك وفقا لما يقتضيه 

تواجده فوق كل البنوك بإمكانه أن يحدد القواعد العامة للنشاط و ام النقدي بموجب ترأسه للنظو الوضع النقدي 
 (1)تحكمه في السياسة النقدية.و معايير تقييم هذا النشاط في إتجاه أهدافه النقدية و المصرفي 

                                                 
 .00:ص ،مرجع سبق ذكره ،تومي ابراهيم  1



 الحوكمة كأداة لتحسين وضعية الجهاز المصرفي الجزائري والتق ليل من المخاطرالفصل الثالث :  

 

96 

التي و من حدوث بعض التجاوزات  ي لم تمنعرغم كل الإصلاحات التي مر بها النظام المصرفي الجزائر      
رة من قبل بعض التي كان المتسبب الأول فيها سوء الإداو ستقرار النظام المصرفي الجزائري لى الإضرار بإأدت إ

 يلعبه البنك المركزي من جهة أخرى.الدور الرقابي الذي  البنوك من جهة وضعف

 
 19-79 القرضو التعديلات الجوهرية التي مست قانون النقد  :ثانيا  

افريل  04المؤرخ في  06-06القرض و لنقائص في التطبيق العملي لقانون النقد نتيجة لوجود عدد من ا      
هي و  3660 ،3660 ،3660تعديل  :عدد من التعديلات على القانون لعل اهمها بإجراءقامت السلطات  0006

 :التالي وعلى النح
من خلال  3660ة ص خلال سنالقر و ان التعديلات التي ادخلت على قانون النقد  :2991سنة  تتعديلا.1  

06-06القرض و التي تعتبر كأول تعديل لقانون النقد و  60-60الامر
بصفة مباشرة و مر حيث مس هذا الأ (1)

بموجب ذلك تم و مواده المطبقة و دارية في تسيير بنك الجزائر فقط دون المساس بصلب القانون الجوانب الإ
 :هم نصوص هذا الامر نجدأمن و القرض و مجلس النقد و دارة بنك الجزائر ين مجلس إالفصل ب

تسيير شؤون البنك المركزي ضمن و دارة يشرف مجلس إدارة بنك الجزائر على إ :رة بنك الجزائردامجلس إ.أ  
 محافظ يساعده ثلاث نوابعلى التوالي مراقبته و دارته ا  و يتولى تسييره و  ،الحدود المنصوص عليها في القانون

 (2).مراقبانو مجلس الادارة و  محافظ

 (3):القرض فيتكون منو ما مجلس النقد أ :القرضو مجلس النقد .ب   
 دارة بنك الجزائر.أعضاء مجلس إ 
  النقدية.و ثلاث شخصيات يختارون بحكم كفاءتهم في المسائل الاقتصادية 

30/69/3660القرض الصادر في و المتعلق بالنقد  00-60مركان الأ :2992تعديلات سنة .2  
عن طريق  (4)

جاء ضمن إلتزامات و  06-06القرض و قانون النقد  043ان بمثابة قانون جديد يلغي في مادته أمر رئاسي ك
ستجابة لتطورات المحيط المصرفي الجزائري و المصرفي و الجزائر في الميدان المالي  عداد المنظومة المصرفية و ا  ا 

يهدف هذا التعديل و الصناعي و البنك التجاري و خاصة بعد إفلاس بنك الخليفة و للتكييف مع المقاييس العالمية 
  (5):إلى
  :السماح لبنك الجزائر بممارسة أحسن لصلاحياته عن طريق.أ    

  صلاحيات مجلس إدارة بنك الجزائر.و القرض و الفصل بين صلاحيات مجلس النقد 
                                                 

 .3660فيفري  39الصادرة بتاريخ  ،09، السنة 04عدد  ،الجريدة الرسمية ،القرضو المتعلق بقانون النقد و  3660فيفري  39المؤرخ في  60-60الامر  1

، الصادرة 04والمتعلق بقانون النقد والقرض، الجريدة الرسمية، عدد  3660فيفري  39المؤرخ في  60-60من الأمر  00للتفصيل أكثر أنظر المادة   2
 .3660فيفري  39بتاريخ 

 .30 :ص ،3660 الجزائر، ،هومةدار  "،المدونة البنكية الجزائرية " مع النصوص التطبيقية والاجتهاد القضائي والنصوص المتممة: مبروك حسين  3

 .3660اوت  39الصادر بتاريخ  46، السنة 43عدد  ،الجريدة الرسمية  ،القرضو المتعلق بقانون النقد و  3660اوت  30المؤرخ في  00-60الامر رقم   4

، 3600، 0تير، تخصص نقود ومالية، جامعة الجزائر ، رسالة ماجسانسجام الإصلاحات المصرفية في الجزائر مع الإتجاهات العالميةتشيكو عبد القادر،   5
 .46-00ص، ص: 
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  القرض.و توسيع صلاحيات مجلس النقد 
  أمان عامة لها. بإضافةالبنوك  تفعيل دورها في مراقبة أنشطةو تدعيم إستقلالية اللجنة المصرفية 

 :الجوانب المالية للبلاد عن طريق الحكومة فيما يخصو التشاور بين بنك الجزائر و تقوية الاتصال .ب   
 ( الخارجية الإانشاء لجنة مشتركة بين بنك الجزائر ووزارة المالية لتسيير الموجودات )الدين و ستخدامات

 الخارجي.
  تسيير بنك الجزائر.و المالية و الاقتصادية محتوى التقارير و اثراء شروط 
  العمل على توفير الامن المالي للبلاد.و المالي و التداول الجيد للمعلومات الخاصة بالنشاط المصرفي 

 لإذخار الجمهور عن طريق:و حسن حماية للبنوك ج.توفير أ  
  لعقوبات الجزائية على اقرار او مسيرها و المعايير المتعلقة بتراخيص اعتماد البنوك و تدعيم الشروط

 قواعد العمل المصرفي.و المخالفين لشروط 
 على جميع الودائع التأمين انشاء صندوق التأمين على الودائع الذي يلزم البنوك. 

ذ ، إ(المؤسسات المالية )جمعية المصرفيين الجزائريينو جمعية البنوك  بإنشاء 3660ثر هذا القانون تم إ وقد
هذه الجمعية تدرس المسائل المتصلة بالمهنة و سة مالية في الجزائر للانخراط فيها مؤس وأيتعين على كل بنك 

 :لاسيما من ناحيةو 
 .تحسين تقنيات البنوك 
  تشجيع المنافسة في الميدان المصرفي.و تحضير 
 لوجيا العالية.و التقنيات الحديثة ذات التكنو دخال الوسائل إ 
  تسيير الخدمات العامة.و تنظيم 
  المستخدمين لتفعيل المهنة المصرفية.تأهيل و تكوين 

 00-60مر لتكملة النقائص التي ظهرت في الأ 60-60لقد جاء الامر رقم و  :2997تعديلات سنة .2  
حيث برزت اختلالات في السياسة النقدية المتبعة في آليات مراجعة البنوك  3660القرض و المتعلقة بقانون النقد 

الرغبة في تحديث الخدمات المصرفية للتكيف و غيير نمط التسجيل المحاسبي إلى ت بالإضافةالمؤسسات المالية و 
يهدف هذا التعديل حسب ما تنص عليه و مع البيئة الدولية كل هذه الأسباب دعت إلى إصدار هذا التعديل 

 (1):الى ما يلي 60-60من الامر  00المادة 
  نه من الافضل مصرفية خاصة غير أ زبائنها خدمات ن تقترح علىمؤسسات المالية أالو يمكن للبنوك

ن يخضع كل عرض مان الانسجام بين الادوات يتعين ألضو  ،تقدير المخاطر المتعلقة بالمنتوج الجديد
 لمنتج جديد بترخيص مسبق يمنحه بنك الجزائر.
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  كذلك معدلات و  ،المدينة بكل حريةو ن تحدد معدلات الفائدة الدائنة المؤسسات المالية أو يمكن للبنوك
يتكفل بنك الجزائر بتحديد معدلات الفائدة الزائد و لى مستوى العملات المطبقة على العمليات المصرفية ع

 المؤسسات تجاوزه.و الذي لا يمكن للبنوك 
 الجمهور بالشروط البنكية التي تطبقها في عملياتها و بلاغ زبائنهم إالمؤسسات المالية و البنوك  إلزام

يترتب على كل و  ،جمالية على هذه العملياتمدة الفائدة الإو الاسمية  خاصة معدلات الفائدةو المصرفية 
 المؤسسات المالية بتعويض الزبون. وحدث في عملية مصرفية قيام البنك أتأخير ي

 التحكم في النشاطات  والمؤسسات المالية وضع جهاز رقابة داخلي الهدف منه هو البنوك  إلزام
 ستغلال الفعال للموارد.الإو 
 لا تتعدىمؤسسة مالية في الجزائر مستقبلا تقديم حصة  ونشاء بنكا أيريد إ أجنبيمستثمر  أي إلزام  

 .من رأسمال المساهمين الجزائريين % 40منح و  % 40
  عطائه الصلاحيات اللازمة و منح بنك الجزائر المراقبة الشديدة لجميع عمليات البنوك و الكافية للإشراف و ا 

 الأجنبية العاملة في الجزائر.
 ضمانة لأمن وسائل الدفع  ،تسييرهاو تحديد القواعد و بنك الجزائر بالسهر على فعالية أنظمة الدفع  يقوم

متانة المنظومة المصرفية عن طريق متابعة البنوك و من غير الأوراق النقدية بالإضافة إلى تعزيز أمن 
لزامها بحماية مصالح زبائنها و الخاصة العاملة في الساحة و العمومية  لتزامها بالحفاظ على الإستقرار ا  و ا 
 النقدي للبلاد.و المالي 

 
 هيئات الرقابة في النظام المصرفي الجزائري :ثالثا   

الذي يعتمد على و الأجنبية و الذي فتح المجال أمام المبادرة الخاصة إن التنظيم الجديد للنظام المصرفي       
يكون عمله منسجما  للرقابة على هذا النظام حتىيئات هو قواعد السوق يتطلب أن تكون للسلطة النقدية آليات 

 :سنتناول هذه الهيئات فيما يليو يستجيب لشروط حفظ الأموال التي تعود في غالبها للغير و مع القوانين 
فية مكلفة تنشأ لجنة مصر " :على أنه 040القرض في مادته و ينص قانون النقد  :لجنة الرقابة المصرفية.1  

 ،"المخالفات المثبتةبمعاقبة و المؤسسات المالية و الأنظمة التي تخضع لها البنوك و ن انيو ق القبمراقبة حسن تطبي
 (1):تتشكل اللجنة المصرفية التي تتخذ قراراتها بالأغلبية منو 

  يعوضه نائبه في الرئاسة في حالة غيابه.و محافظ بنك الجزائر رئيسا لها 
 المجلس الأعلى للقضاء. استشارةرئيسها الأول بعد  يقترحهما ،قاضيين ينتذبان من المحكمة العليا 
 " خاصة البعد و في الأعمال المصرفية  كفاءتهماعلى بناءا  "الإقتصادشخصيتين يقترحهما وزير المالية

 .المحاسبي
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 (1):من بين الوظائف التي تقوم بها هذه اللجنة ما يليو 
 تقوم بذلك عن طريق زياراتها الميدانية الى و دية تقوم اللجنة بأعمالها الرقابية على أساس الوثائق المستن

 المؤسسات المالية.و مراكز البنوك 
  تقوم بأعمال الرقابة بمساعدة البنك المركزي الذي يعين من بين مستخدميه من يقوم بتنظيم الرقابة

 المستندية للجنة.
  كما يحق لها أن  ،التي تقوم بهايحق لهذه اللجنة أن تختار من الوثائق ما تراه مناسبا مع المهمة الرقابية

الإيضاحات اللازمة لنفس الفرض بل و الإثباتات و المؤسسات المالية كل المعلومات و تطلب من البنوك 
يمكن أن يمتد هذا الحق الى طلب مثل هذه الإيضاحات من أي شخص له علاقة بموضوع الرقابة دون 

 بدعوى السر المهني. اجللاحتجللمؤسسات المالية  وأن يكون ذلك مبررا للبنك أ
  المالية بل يمكن أن تمتد إلى  تالمؤسسا وأكما أنه لا تتوقف حدود مجال الرقابة عند نشاطات البنك

كما يمكن أن تمتد هذه  ،المؤسسات المالية وعلاقة مالية مع هذه البنوك أ وأي شخص له مساهمة أ
 خارج الوطن. وأ ة الى الشركات التابعة لهذه البنوك سواء كانت داخلبالرقا

مؤسسات النقد إلى مساعدة البنوك في و تهدف أنظمة مركزية المخاطر بالبنوك المركزية  :مركزية المخاطر.2  
في هذا و  ،إتخاذ القرار الإئتماني الملائم من خلال تزويدها بمجموع إلتزامات عملائها اتجاه الجهاز المصرفي

مات العملاء للبنوك البيانات المجمعة التي تحصل عليها من إلتزا مؤسسات النقدو الإطار توفر البنوك المركزية 
قد تم و  ،هوية العملاءو التي تخص بوجه عام مختلف أنواع التسهيلات الإئتمانية و  اتجاه كل بنك على حدى،

مكلف بجمع أسماء  وهو نظام 06-06من القانون  006مركزية المخاطر في الجزائر بموجب المادة  إنشاء نظام
الضمانات المعطاة لكل قرض من و المبالغ المسحوبة و طبيعة سقف القروض الممنوحة و ستفيدين من القروض الم

 (2)المؤسسات المالية.و جميع البنوك 
فإن  ،عملهاو  المتضمن تنظيم مركزية الأخطارو  0003مارس  33المؤرخ في  60-03حسب النظام رقم و     

عمليات القرض الإيجاري التي تتدخل فيها البنوك و مصرفية مهمة هذه المركزية التعرف على الأخطار ال
كما يجب على البنوك التي تمارس نشاطها في التراب الوطني أن تنظم  ،تبلغهاو تجمعها و المؤسسات المالية و 

 (3)تحترم قواعد عملها إحتراما دقيق.و الى مركزية الأخطار التابعة لبنك الجزائر 
بإنشاء  0003مارس  33المؤرخ في  63-03ك الجزائر بموجب النظام رقم قام بن :مركزية عوارض الدفع.2  

تقديم كل المعلومات و مام إلى هذه المركزية فرض على كل الوساطة المالية للإنضو  ،مركزية لعوارض الدفع
 المشاكل التي تظهر عندو تقوم مركزية عوارض الدفع بتنظيم المعلومات المرتبطة بكل الحوادث و الضرورية لها 
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مهمة مركزية عوارض الدفع التي و مختلف وسائل الدفع  باستعمالتلك التي لها علاقة  والقروض أ استرجاع
 (1):تتلخص في هذا المجال في عنصرين هما

 تتضمن هذه البطاقة و تسييرها و ما قد ينجم عنها و تنظيم بطاقة مركزية لعوارض الدفع  وهو  :الأول
 تسديد القروض.و ن مشاكل الدفع يعة الحال كل الحوادث المسجلة بشأببط
 تبليغها و ذلك بطريقة دورية و  ،ما يمكن أن ينجم عنها من تبعاتو نشر قائمة عوارض الدفع  وهو  :الثاني

لى أي سلطة أخرى معنيو إلى الوسطاء الماليين   ة.ا 
تم إنشاء هذا و يعتبر هذا الجهاز تكملة لبقية الهيئات السابقة : جهاز مكافحة إصدار الشيكات بدون مؤونة.4  

 ،الشيكات بدون مؤونةالمتعلق بالوقاية من إصدار  0003 مارس 33المؤرخ في  60-03الجهاز بموجب النظام 
القيام و  ،الجهاز من أجل تجميع المعلومات المرتبطة بعوارض دفع الشيكات لعدم كفاية الرصيد هذا حيث جاء

كما يهدف إلى تطهير النظام المصرفي من المعاملات  ،بتبليغ هذه المعلومات الى الوسطاء المدنيين المعنيين
 (2)خلق قواعد للتعامل المالي يقوم على أساس الثقة.و التي تنطوي على عناصر الغش 

المؤرخ  69-00أنشئت في الجزائر مركزية الميزانيات بموجب المادة الأولى من النظام  :مركزية الميزانيات.5  
يتم إنشاء مركزية الميزانيات لدى بنك الجزائر طبقا لمهامه المتمثلة " :التي تنص علىو  0000جويلية  60في 

قصد تعميم طرق موحدة في و المؤسسات المالية غير البنكية و توزيع القروض التي تمنحها البنوك و في مراقبة 
ير المؤسسات المالية غو يجب على كل البنوك ، و  "اص بالمؤسسات ضمن النظام المصرفيالتحليل المالي الخ

 أن تزودها بالمعلوماتو زية الميزانيات لبنك الجزائر شركات الاعتماد الإيجاري ان تنظم الى مركو البنكية 
المالية التي تتعلق بالسنوات الثلاث الأخيرة لزبائنها من المؤسسات وفقا لنموذج موحد يضعه بنك و المحاسبية 
 (3)الجزائر.
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 ئرية من تطبيق مبادئ الحوكمةموقع البنوك الجزا :المبحث الثاني
إن قضية الحوكمة بشكل عام لم تكن مطروحة للنقاش في الجزائر حتى أن هذا المصطلح لم يلق الانتشار      

على رأسها صندوق النقد الدولي و ولكن بعد إلحاح الهيئات المالية الدولية  ،أجهزة الإعلامو الواسع بين المسؤولين 
على المستوى  وي مبادئ الحوكمة سواء على المستوى الكلي في إدارة الاقتصاد أتبن ةالبنك العالمي بضرور و 

نظرا لتصنيف الجزائر في مراتب جد متقدمة في قضية المشاكل و  ،البنوكو الجزئي في إدارة الشركات 
، وعلى ضوء ذلك سوف نتناول في هذا المبحث كل من الحاجة إلى وضع ضعف مناخ الاستثمارو البيروقراطية 

 .طبيق مبادئ الحوكمة في البنوك الجزائرية بالإضافة إلى جهود السلطات الجزائرية في هذا المجالوت
 

 إلى حوكمة البنوك الجزائرية المطلب الأول: الحاجة
 تنشأ الحاجة إلى ضرورة تبني مبادئ الحوكمة في البنوك الجزائرية من جملة النقاط التالية:      

 
 كلي في البنوك الجزائريةجوانب الضعف الهي :أولا   

سياسة التحرر المالي  مباشرة بالرغم من الإصلاحات التشريعية التي عرفها النظام المصرفي الجزائري منذ      
آليات تسيير البنوك الجزائرية لم تواكب هذه و ن طرق الا أ ،القرضو التي حملتها اصلاحات قانون النقد 

التي و خارج الوطن و الجزائرية محل انتقاد من عدة جهات من داخل  مما جعل المنظومة المصرفية ،الاصلاحات
 (1):جمعت على جوانب الضعف التاليةأ

ساسية للجهاز المصرفي الجزائري ركيز في النشاط المصرفي السمة الأيشكل الت :التركيز في نصيب البنوك.1  
تحد هذه النسبة العالية من المنافسة و من اجمالي الاصول المصرفية  % 90حيث تمتلك البنوك العمومية حوالي 

 تطوير الصناعة المصرفية.و داء البنوك ما لذلك من انعكاسات سلبية على أو في النشاط المصرفي 
رغم التطور الحاصل في السنوات الاخيرة في انتشار شبكة الفروع  :توزيع شبكة البنوكو ضعف تغطية .2  

 وكالة  0034تبلغ حاليا الشبكة البنكية و توزيع هذه الشبكة البنكية ن هناك سوء تراب الوطني إلا أالبنكية عبر ال
 046الى فروع البنك المركزي( موزعة على حوالي  بالإضافة 343للبنوك الخاصة و للبنوك العامة  0693)منها 

ن الكثافة المصرفية ليست في المستوى على غرار كما أ ،بلدية عبر التراب الوطني 0440بلدية من بين 
من  لأكثرفنجد في الجزائر وكالة مصرفية  ،نسمة وكالة مصرفية 060666عايير الدولية التي تحدد لكل الم

شباك بريد أي  0049التي وصلت الى و هي نسبة ضعيفة مقارنة بعدد وكالات مراكز البريد و  ،نسمة 300966
كما نجد سوء توزيع  ،عالميةكل البعد عن المعايير الهذا الرقم بعيدا و  ،نسمة 0046بمعدل مركز بريد لكل 

التجاري و في الولايات ذات الكثافة في النشاط الاقتصادي و للوكالات البنكية بحيث تتمركز في مقرات الولايات 
 .هي الولايات الشماليات للوطنو 
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قراضية التوسعية التي انتهجتها الجزائر بغض النظر عن قواعد نتيجة للسياسات الإ :القروض المتعثرة.2  
بفعل نمط و مجال منح الائتمان على وجه الخصوص  دوية المالية التي تحكم النشاط فيالمر و عالية الاقتصادية الف

من  % 46كثر من بالبنوك الجزائرية حيث وصلت الى أارتفع حجم القروض المتعثرة  ،التسيير الاداري للبنوك
ب تطهير محافظ البنوك من هذه مر الذي تطلالأ ،اجمالي القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية

مليار دينار أي  3466كلفت هذه العملية اكثر من و  ،تحملت الخزينة العمومية هذه التكلفة الباهضةو القروض 
الى مباشرة الخزينة العامة لعملية تطهير لمحافظ  بالإضافة ،3664مليار دولار الى غاية سنة  30ما يقارب 

 مليار دينار على الترتيب. 04409و 39009التي كلفت حوالي و  3660و 3669البنوك العمومية خلال سنتي 
 ،تتسم وحدات الجهاز المصرفي الجزائر بصغر حجم رأسمالها :ضعف القواعد الرأسمالية للبنوك الجزائرية.4  

ار مليار دين 06برفع رأس مال البنوك العاملة في السوق المصرفي الجزائري الى ورغم قرار السلطات الجزائرية 
قصاه ار بالنسبة للمؤسسات المالية في أجل أمليار دين 004و ،مليون دولار 043بالنسبة للبنوك أي ما يعادل 

 الآجالالمؤسسات المالية العاملة في الجزائر لهذه النسبة في و بالرغم من تحقيق معظم البنوك و  ،شهرا 03
 ،على حجم رأس المال بالنسبة للبنوك العامةن الوضع لم يكن له تأثير يذكر غير أ ،(3660المحددة )نوفمبر 

 حتى عن حجم رأس المال بالنسبة للبنوك في المنطقة المغاربية العربية.و  ،تبقى بعيدة عن المعايير الدوليةو 
القدرة على خلق الائتمان و  ،منتجاتهاو ن ضعف حجم رأس المال بالبنوك الجزائرية يحرمها من توسيع خدماتها إ

ن هنا تأتي ضرورة تشجيع عمليات الدمج التي ستمكن البنوك من الاستفادة من وفرات الحجم مو  ،الطويل الاجل
 المتأتية عن ذلك.

نقص و الكفاءة البنكية و ذلك نتيجة النقص الكبير في الموارد البشرية ذات الخبرة و : داريةضعف الكفاءة الإ.5  
الى الضعف الكبير في استخدام  بالإضافةية ادارة المحافظ الائتمانو التكوين خصوصا في مجالات المخاطر 

 (1)نظم المعلومات الحديثة في ممارسة العمل المصرفي.و التكنلوجيا 
 

 ازمة البنوك الخاصة في الجزائر :ثانيا   
لعل من و  ،جنبية ممارسة نشاطها في الجزائرالأو القرض فتح المجال للبنوك الخاصة و بصدور قانون النقد       

هم لكن أ ،التجاري الجزائريو البنك الصناعي و تي ظهرت بعد صدور هذا القانون هي بنك الخليفة هم البنوك الأ
زمات ذه البنوك مما ادى بها الى أسوء التسيير الداخلي لهو ما ميز هذه المرحلة ضعف رقابة البنك المركزي 

مما خلق نتائج سلبية  ،هاعتماد منسحب الإو فلاس هذين البنكين أدت الى إو هزت القطاع المصرفي الجزائري 
سنحاول من  ،على ثقة المستثمرينو عمال في الجزائر ت بذلك على بيئة الأانعكسو ظاهرة على الاقتصاد الوطني 

ن سوء تحليلها أو التي تظهر من خلال دراستها  هماسبابكذلك على أو زمتين خلال ما يأتي التعرف على هتين الأ
 هم الاسباب التي ادت الى تعثرهما.أحد أ مة التي ميزت اعمال البنكين يعدالحوك

                                                 
مداخلة ضمن الملتقى الدولي الاول حول ابعاد  ،متطلبات اصلاح النظام المصرفي الجزائري لإرساء دعائم الحكم الراشد فيه: ابحري سفيان ،دريس رشيد  1

 .0:ص ،3660ديسمبر 64-64، جامعة بومرداس ،الجيل الثاني من الاصلاحات الاقتصادية في الدول النامية
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 ويتم تعريفهما كمايلي: :التعريف بالبنكين.1  
تم  ،في الجزائر برؤوس اموال خاصة جزائرية تأسسيعد بنك الخليفة اول بنك تجاري و  .بنك الخليفة:أ    

طرف بنك الجزائر اعتمد من و  0009مارس  34يوم  64-09النقد الحامل رقم و انشائه بقرار من مجلس القرض 
تم انشائه في شكل شركة مساهمة متكونة من جمعية عامة و  ،0009جويلية  39الصادر بتاريخ  64-09بالقرار 

فرع  006انتشر بنك الخليفة بسرعة حيث وصل عدد فروعه و  ،09ب  0004مجلس ادارة رقم سجلها التجاري و 
 004قدرت اصوله حوالي و  ،سهم 4663قسم على مليون دينار جزائري الذي  466قدر رأسماله بـ و  3663سنة 

كغيره من و  ،مليون عميل 004مليون دولار في حين فاق عدد عملائه  466عماله كما بلغ رقم أ ،مليار دولار
فتح  ،القيام بجميع عمليات الصرفو البنوك مارس البنك العمليات المصرفية العادية كتلقي الودائع من الجمهور 

الى غير ذلك من العمليات المصرفية و  ،تمويل احتياجات الاستغلال ،الصعبةو لية حسابات بالعملة المح
 (1).العادية

 39القرض في تاريخ و ه بقرار من مجلس النقد تم انشاؤ  :(BCIA)الصناعي الجزائريو البنك التجاري .ب    
مليار دينار برأس مال اجتماعي قدر ب 0009سبتمبر  04اعتمد من طرف بنك الجزائر في و  ،0009جوان 

 (2).اقراضو اعتبر كبنك ايداع و جزائري في شكل شركة ذات اسهم 
 :من أهم الأسباب التي أدت إلى إفلاس البنكين نجد: أهم الأسباب التي أدت إلى إفلاس البنكين.2  
قابة المتعلقة بنشاط الر و قد أشارت اللجنة المصرفية في إحدى مذكراتها  :ل المتعلقة بسوء الحوكمةامالعو أ.  
التجاري الجزائري و البنك الصناعي و التفتيش أن من بين أهم اسباب الأزمات المالية التي واجهها البنكين الخليفة و 
 (3)ابية لبنك الجزائر في تلك الفترة، ومن أهم أسباب البنكين نجد:سوء الحوكمة التي ميزت الوظيفة الرق وه

  خلال النقائص التالية من لبنك الخليفة فقد ظهرت سوء الحوكمةفالبنسبة: 
 .عدم إحترام الإجراءات المحاسبية للمؤسسة 
 التقارير الدورية لبنك الجزائر و عدم إحترام مدة إرسال الوثائق  :التأخير في تقديم التقارير لبنك الجزائر

 القرض.و كما نص عليه قانون النقد 
  المراقبة.و غياب المتابعة 
 المراجعة غير المنتظمة لملفات التوطين. 
  الحذر.و عدم إحترام قواعد الحيطة 
  في إطار برنامج الرقابة الشاملة الذي قام به بنك و  ،التجاري الجزائريو أما بالنسبة للبنك الصناعي

التنظيمية و على مستوى هذا البنك فقد وجدت العديد من التجاوزات للقواعد القانونية  3660الجزائر لسنة 
 :من بينهاو الخاصة بالنشاط المصرفي 

 .عدم إحترام التسيير الجيد للمهنة خاصة ما يتعلق بمعالجة الشيكات غير المدفوعة 
                                                 

 .004:ص ،مرجع سبق ذكره ،حمد اليفيم  1

 .09تشيكو عبد القادر، مرجع سبق ذكره، ص:   2

 .09نفس المرجع، ص:  3
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 كفاية الحسابات الجارية للبنك لدى بنك الجزائر. عدم 
 غياب الإحتياطي الإجباري. 
 .تجاوزات لقوانين الصرف 

(1):نلخص هذه العوامل في النقاط التالية :المؤسسيةو العوامل الثقافية الاجتماعية .ب   
 

  مـــنهم و مقـــاييس لـــدخول الخـــواص و أدى انفتـــاح القطـــاع المـــالي علـــى الاســـتثمار مـــع عـــدم وجـــود معـــايير
بالإضـافة إلـى تميـزهم  ،تجربـة فـي المجـال المصـرفيو الاعتماد إلى جذب الخواص الـذين لـديهم أي خبـرة 

الرقابــة فــي و ر احتــرامهم بقواعــد الحــذو عــدم التــزامهم و بــالتهور المصــرفي غيــر المطلــوب فــي العمــل البنكــي 
فقد عرف بنك الخليفـة  ،فروعهاو سريع للبنوك الخاصة و كبير  وهذين العاملين سمحا بنم ،أغلب الأحيان

إلـى  0000وكالات سنة  64حيث ارتفع من  ،غير عادي في شبكته البنكية ونم 3666خاصة في سنة 
 440و  %096بــ 3666قـدرت سـنة  و)بنسـبة نمـ 3663وكالة سنة  006ثم إلى  3666وكالة سنة  34
التجاري الجزائري فمن وكالة واحدة عنـد التأسـيس توسـعت شـبكته و أما البنك الصناعي  ،(3663سنة  %

التنظــيم و الفــروع للبنكــين ترتــب عليهــا صــعوبة الــتحكم  وهــذه الطفــرة فــي نمــ ،3666وكالــة ســنة  03إلــى 
الماليــة عــن طريــق فــرض أســعار  ن بزيــادة حصــتيهما فــي المــواردعــدم فعاليــة التســيير، كمــا عمــل البنكــيو 

 ،مـن جانـب2هدف البنكـين فـي تحقيـق الربحيـة *و الأمر الذي كان لا يتماشى  ،غير واقعيةو فائدة مرتفعة 
هـذا الجـذب  ،النقدية من جانب آخرو النقدية للسلطات العمومية و أعاق كثيرا تطبيق السياسة الاقتصادية و 

حيـث وظفاهـا  ،ستخدام الأمثل للموارد الماليةالاعنه عدم نجم  للموارد عن طريق رفع سعر الفائدة السهل
الـــدفع و  ،لأجـــل ذات مردوديـــة ضـــعيفة مثـــل تمويـــل الفـــرق الرياضـــية هـــذا مـــن جهـــةافـــي عمليـــات قصـــيرة 

التـي تفـرق الحـدود القصـوى و بالمسيرين إلى منح قروض مركزة في قطاعـات معينـة ذات مخـاطر مرتفعـة 
مـــن رأس  % 36)مثـــل مـــنح قـــروض المؤسســـات تفـــوق 3صـــرفية *التـــي تـــنص عليهـــا قواعـــد الرقابـــة الم

 المال(.
 وشـــبه عـــائلي أ وتركـــز حصـــة رأس مـــال البنكـــين فـــي أيـــدي مجموعـــة صـــغيرة مـــن المســـاهمين )عـــائلي أ 

العمـل علـى رفـع  الجزائـر بصـفته السـلطة المختصـة مؤسسة ذات الشخص الواحد(، إذ يفتـرض علـى بنـك
لبنك من أجل تحملهم المخاطر الناتجة عن التسـيير غيـر السـليم نسبة مساهمة كل المساهمين في نفس ا

 تحملهم فقدان حقوق الملكية في حالة إفلاس البنك.و  ،التهور المصرفيو 

                                                 
 . )بتصرف(.000- 003:ص ،ص ،مرجع سبق ذكره ،محمد أليفي  1
 .ذلك أن سعر الفائدة المطبق من قبل البنكين على القروض أقل بكثير من سعر الفائدة الممنوح لجلب الودائع *

 بنسبة نمو 3660مليار دينار جزائري سنة  0009بعدما كانت  3663مليار دينار جزائري سنة  09000اقت القروض الممنوحة من طرف البنوك الخاصة ف  *

 %. 04000تعدت 
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  اســتقرار النظــام المصــرفي فــي الحــد مــن و تغاضــي الســلطات النقديــة عــن القيــام بمســؤولياتها فــي ســلامة
عــن طريــق تــوفير آليــة  ،ي مثلمــا حــدث للبنكــينالتهافــت الــذي يحــدث عنــد ظهــور حــالات إعســار مصــرف

 للودائع من البنكين.1توفرت هذه الأخيرة لقللت من السحب الكبير*  وصريحة لحماية المودعين إذ ل
  تـدخلها المتـأخر فـي قضـية و  ،نقـص الشـفافية مـن جهـةو لم تقـم اللجنـة المصـرفية بـدورها علـى أكمـل وجـه

التسيير في البنكين من جهة أخرى و لالات التي عرفها التنظيم البنكين بسبب تغاضيها المتعمد عن الاخت
 مما تسبب في رفع التكلفة الناجمة عن إفلاس البنكين. ،النظم الاحترازيةو لقواعد الحذر عدم احترامهما و 
  عدم قدرة السلطات العمومية على التكيف مع الانفتاح الحاصل في القطاع البنكي من خلال الدعم الذي

عــادة رســملتها و وك العموميــة مــن خــلال تأهيلهــا توليــه للبنــ بالمقابــل إهمالهــا للقطــاع المصــرفي الخــاص و ا 
مـــن جهـــة أخـــرى التـــدخلات غيـــر الســـليمة فـــي القطـــاع المصـــرفي خاصـــة فيمـــا يتعلـــق و تهميشـــه التـــام و 

حيـث حثـت المؤسسـات العموميـة الاقتصـادية علـى إيـداع  ،بالمعاملات الخاصة التي أولتهـا لبنـك الخليفـة
 موالها في البنك الخاص.أ

 
 الإداري في القطاع المصرفي الجزائريو الفساد المالي  :ثالثا   

المتعلقــة بالفســاد و المصــرفي الجزائــري و مــن بــين أهــم أشــكال التجــاوزات التــي تحــدث فــي القطــاع المــالي 
 2 (1):الإداري نجدو المالي 

اع المصـرفي الجزائـري ووفقـا لتقريـر صـدر عـن حيـث تعتبـر الرشـوة مـن أهـم أشـكال الفسـاد فـي القطـ :الرشوة.0  
مليـار دولار  06 بد الجزائـر لخسـائر ماليـة قـدرت بــأن الرشوة كانت السبب الرئيسي في تك ،منظمة النزاهة الدولية

 .3669و 3666مليار دولار تم تحويلها إلى الخارج بين  0009منها  3606إلى  3666بين عامي 
 466تقدر قيمـة المبـالغ التـي تخـتلس سـنويا مـن البنـوك الجزائريـة بـأكثر مـن حسب الإحصائيات  :الاختلاس.2  

مليـون  464مليـار دج )  06عن هذا النـوع مـن الفسـاد هـي فضـيحة اخـتلاس  من الأمثلة الصارخةو مليار سنتيم 
حيـــث شـــملت عمليـــة الاخـــتلاس هـــذه كـــل مـــن وكـــالات البنـــك  ،3660دولار( مـــن البنـــك الـــوطني الجزائـــري ســـنة 

 شرشال.و بوزريعة و القليعة و ني الجزائري في عين البنيان الوط
هـذا بسـبب تفشـيه بشـدة وضـعف و  ،كبر الجرائم التـي تعـاني منهـا الجزائـر ككـليعتبر من أ :التهرب الضريبي.2  
تشير الإحصائيات إلى أن قيمة التهرب الضريبي في الجزائر تقدر و  ،غياب العدالةو غموض القوانين المسيرة له و 

مصـرفي برز أشكال الفساد المنتشـرة فـي القطـاع اليعتبر التهرب الضريبي من أو مليار دولار سنويا  0064ي بحوال
 لى تزوير وضعيتها المالية تفاديا للضرائب التي تدفعها للدولة.الجزائري حيث تعمد البنوك إ

                                                 

فهم إلى جانب و ..نح.ودعينبالتالي إمكانية إفلاسه مما أدى بالم ،تعيين مسير إداريو  ،* هذا السحب الكبير كان ناجما عن تجميد تحويلات بنك الخليفة
 ما انجر عنه أزمة سيولة في البنكين. ،سحب ودائعهم

ورقة  ،دور حوكمة المؤسسات المصرفية في محاربة الفساد الإداري والمالي في القطاع المصرفي إشارة إلى حالة الجزائر :بكرو خوالد أب ،عادل قرقاد21 
 .00:ص ،3600نوفمبر  36-00 ،جامعة الشلف ،الإقتصادياتو وكمة في تفعيل أداء المؤسسات بحث مقدمة إلى المؤتمر الدولي الثامن حول دور الح
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فـــي القطـــاع المصـــرفي  لاســـيما ،فـــي غالبيـــة الـــدول الناميـــةو أمـــر شـــائع فـــي الجزائـــر  وهـــ :اســـتغلال النفـــو .4  
نفـوذه فــي الجزائــر و مــن الأمثلـة الصــارخة عــن ذلـك اســتغلال الســيد رفيـق عبــد المـؤمن خليفــة لعلاقاتــه و  ،الجزائـري

مليــار دج لــم  066بقيمــة  ،حصــوله علــى قــرض مــن بنــك الجزائــر لفائــدة شــركة طيــران الخليفــة المنهــارةو خارجهــا و 
مـا و هو  ،من الأصول الذاتية للبنك % 06مبلغ الضخم يشكل نسبة على الرغم من أن هذا ال ،يسدد منه أي دينار

 من رأس مال البنك. % 34الذي يجب ألا يتجاوز و يتجاوز السقف المرخص به 
 30لقــد اعتــرف وزيــر العــدل حــافظ الأختــام أمــام نــواب المجلــس الشــعبي الــوطني بتــاريخ  :تبيــيض الأمــوال.4  

قبلـه و العموميـة و لم يفرق في ذلك بـين البنـوك الخاصـة و  ،ض الأموالبتورط بنوك جزائرية في تبيي 3664سبتمبر 
بوجود عبور لأموال قذرة تمت فـي الجزائـر لكـي نبـين  3663اعترف وزير المالية عند مناقشة قانون المالية لسنة 

ائـريين من التحويلات المالية للمغتـربين الجز   % 06عمق هذه الظاهرة في الجزائر يكفي أن نشير إلى أن حوالي 
هنـاك حـالات أخـرى أكثـر خطـورة و  ،صـك بـدون رصـيد شـهريا 066كما يسـجل حـوالي  ،تمر عبر السوق الموازية

حالـة  46تم اكتشاف أكثر مـن  3666ففي سنة  ،تتمثل في حالات تزوير النقود التي تمت في كثير من الولايات
 .3660حالة سنة  06تزوير ليرتفع العدد إلى 

قبــول  ،الترقيــاتو بيــع الوظــائف  ،الغــش بمختلــف أشــكاله ،الواســطة :جــاوزات الســابقة هنــاكبالإضــافة إلــى الت    
كلها تعتبر مـن أشـكال الفسـاد المنتشـرة فـي  ،استغلال أجهزة المكتب لأغراض شخصية...الخ ،الإكرامياتو الهدايا 

ة ماسة إلى إصلاح جذري عليه يجدر القول أن المنظومة المصرفية الجزائرية بحاجو  ،القطاع المصرفي الجزائري
 عميق يضع حدا لأنماط الفساد.و 
 

 ئرية في مجال تطبيق حوكمة البنوكجهود السلطات الجزا :المطلب الثاني
لقد عملت السلطات الجزائرية على إصدار بعض الأنظمة والقـوانين تسـمح بتبنـي مبـادئ الحوكمـة فـي النظـام     

  طات الجزائرية في مجال حوكمة البنوك في النقاط التالية:المصرفي الجزائري، ويمكن استعراض جهود السل
 
 الميثاق الوطني للحكم الراشدإصدار  :أولا  

فالبنوك تحتاج إلـى معلومـات دقيقـة  ،إن وجود ممارسات جيدة في الشركات يعتبر عامل مهم بالنسبة للبنوك     
ب مــن الشـركة أن تقـدم للبنــوك دفـاتر جيــدة هــذا بـدوره يتطلـو  ،عـن أوضـاع الشــركة لكـي تقـيم المخــاطر بشـكل جيـد

والمعـروف ان  بمعنى آخر يجب على الشركة أن تنفذ نظاما جيدا لحوكمة الشـركاتو  ،المراجعةو التدقيق و التوثيق 
 (1).التي تقدم بيانات غير صحيحة البنوك قد ننعرض لعواقب سيئة عند تقديم القروض للشركات

حيـث أن تطبيـق قواعـد  ،3660مـارس  00ة الجزائرية لحوكمة الشركات في بناء عليه فقد تم إصدار المدونو     
تطـوير و الجـدير بالـذكر أنـه تـم وضـع و  ،حوكمة الشركات سيساعد على بناء الثقة المتبادلـة مـع القطـاع المصـرفي

                                                 
 .39 ،39:ص ،ص ،نشرالبدون سنة  ،دليل تأسيس حوكمة الشركات في الأسواق الصاعدة: مركز المشروعات الدولية الخاصة  1
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ــــة  ــــل الدولي ــــدعم مــــن مؤسســــة التموي ــــة ب ــــوم مركــــز و المدون ــــدولي العــــالمي لحوكمــــة الشــــركات بينمــــا يق ــــدى ال المنت
 (1)مشروعات الدولية الخاصة بدعم التنفيذ.ال

مجموعـة مـن التـدابير العمليـة الكفيلـة فـي و فلسـفة تسـييرية  :قد عرف ميثاق الحكـم الراشـد الحوكمـة علـى أنهـاو     
 (2):تنافسية المؤسسة بواسطتهو آن واحد لضمان استدامة 

 .تعريف حقوق وواجبات الأطراف الفاعلة في المؤسسة 
  المسؤوليات المترتبة عن ذلك.و تقاسم الصلاحيات 

وسـيلة عمليـة بسـيطة  ،كليـاو  يهدف موضوع هذا الميثـاق إلـى وضـع تحـت تصـرف المؤسسـات الجزائريـة جزئيـا أو 
تسمح بفهم القواعد الأساسية للحكـم الراشـد قصـد الشـروع فـي مسـعى يهـدف علـى تطبيـق هـذه القواعـد علـى أرض 

 الواقع.
نيــة بتطبيــق هــذا الميثــاق إلا أن الميثــاق الحــالي لا يطبــق علــى المؤسســات إن كــل المؤسســات الجزائريــة مع     

التــي تخــرج إشــكالية الحكــم فيهــا عــن نطــاق الميثــاق الحــالي لأنهــا تــرتبط بمقاربــة خاصــة و ذات رأســمال عمــومي 
 (3):هذا الميثاق موجه بصفة خاصة إلىو تتوقف على الاستعمال الجيد للأموال العمومية 

 استمرارية نشـاطها كمـا تطمـح و إلى ديمومة  والتي تصبو المتوسطة الخاصة و لصغيرة مجموع المؤسسات ا
تلعـب فيـه دور المحــرك للتنميـة الوطنيـة حيـث تحتــل  ،تنافسـيو إلـى فـرض نفسـها ضـمن اقتصــاد عصـري 

ذلـــك بـــالنظر لنســـيجها الكثيـــف و  ،المتوســـطة مكانـــة مميـــزة فـــي الاقتصـــاد الـــوطنيو المؤسســـات الصـــغيرة 
الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات ووزنها في عدد مناصب الشغل الوطني ممـا يبـرر مساهمتها في و 

الـدور المنـوط و الاهتمام المتزايد الذي أولته لها السلطات العمومية في السنوات الأخيرة ممـا يؤكـد المكانـة 
 لها في سياق الإصلاحات الجارية.

 لذلك. تلك التي تتهيأ وأ ،المؤسسات المساهمة في البورصة 
يهدف تطبيق مبادئ الحكم الراشد للمؤسسـة فـي الجزائـر علـى احتـرام القواعـد التـي تمكـن المؤسسـة مـن الاسـتمرار 

 (4):تتجلى هذه القواعد فيو النجاح و 
 الالتزامـات المرتبطـة بهـا و كـذا الامتيـازات و الواجبـات بـين الأطـراف الفاعلـة و أي توزيع الحقوق  :الإنصاف

 بطريقة منصفة.
 المســؤوليات الناجمــة ينبغــي أن تكــون واضــحة و كــذا الصــلاحيات و الواجبــات و أي أن الحقــوق  :يةلشــفافا

 جلية للجميع.و 
 ليست مقسمة.و أي فرد محددة بأهداف دقيقة أي أن مسؤولية  :المسؤولية 
 فكل طرف مسؤول أمام الآخر فيما يمارس من خلاله المسؤوليات المنوطة به. :التبعية 

                                                 
 .004:ص ،مرجع سبق ذكره ،مخناش فتيحة نهلة، اسماعيل وأب  1

 .004:ص ،عنفس المرج  2
 .00:ص ،3660 ،ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة في الجزائر: فريق العمل المكلف بتحرير الميثاق  3

 .39:ص ، نفس المرجع  4
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 مبادئ الحوكمة في البنوك الجزائرية ملامح تبني :ثانيا  
 :التالي ويمكن تحديد  ملامح تطبيق مبادئ الحوكمة في البنوك الجزائرية على النح      

الإفصـاح التـي تعـد أيضـا مـن و تعتبر معايير المحاسـبة مـن أهـم دعـائم الشـفافية  :الشفافيةو الإفصاح معايير .1  
 :الأنظمة التاليةو م المشرع الجزائري بإصدار مجموعة من القوانين في هذا الصدد قاو أهم مبادئ حوكمة البنوك 

بحيـث يتضـمن ، (1)المتضمن النظام المحاسـبي المـاليو  3669نوفمبر  34المؤرخ في و  :11-99النظام رقم .أ   
ف مدونة حسابات تسـمح بإعـداد كشـو و معايير محاسبية و النظام المحاسبي المالي إطارا تصوريا للمحاسبة المالية 
 مالية على أساس المبادئ المحاسبية المعترف بها عامة.

أن يرســخ  60/60/3606يمكــن لهــذا النظــام المحاســبي المــالي الجديــد الــذي دخــل حيــز التطبيــق ابتــداء مــن و     
المتمثلـة و البنوك بصفة خاصة من خلال الأهداف المنوطة بـه و أسس الحوكمة في الشركات بصفة عامة و مبادئ 

 (2):في
 الشــفافية المرتبطــة بعمليــة مســك المعلومــات و المصــداقية و تســتوفي المحاســبة التزامــات الانتظــام  يجــب أن

 تبليغها.و عرضها و رقابتها و التي تعالجها 
  كــل تغييــر يطــرأ علــى و نجاعتــه و فيــة الوضــعية الماليــة للكيــان ايجــب أن تعــرض الكشــوف الماليــة بصــفة و

الأحـداث الناجمـة عـن معـاملات الكيـان و العمليـات  يجـب أن تعكـس هـذه الكشـوف مجمـلو  ،حالته الماليـة
 آثار الأحداث المتعلقة بنشاطه.و 

القواعـد المحاسـبية المطبقـة علـى و الذي يهدف إلى تحديد مخطط الحسابات المصـرفي : 99-72النظام رقم ب.  
هــذا النظــام يــنص و  (3)قواعــد التقيــيم الخاصــةو المؤسســات الماليــة المتمثلــة فــي المبــادئ المحاســبية العامــة و البنــوك 

 (4):على
 .يجب على المؤسسات الخاضعة أن تسجل عملياتها في المحاسبة طبقا لمخطط الحسابات المصرفي 
 اعـــد تقيـــيم و الأوراق الماليـــة إلـــى قو الصـــعبة  مـــن العمليـــات لاســـيما علـــى العمـــلات تخضـــع بعـــض الأنـــواع

 خاصة محدودة عن طريق أنظمة.
 نـواع مـن العمليــات المنصـوص عليهـا صـراحة عـن طريـق الأنظمــة باسـتثناء الحـالات الخاصـة بـبعض الأ

 تلزم المؤسسات الخاضعة بتسجيل عملياتها طبقا للمبادئ المحاسبية العامة.

 

                                                 
 .60ص  ،44السنة  ،94العدد  ،الجريدة الرسمية ،المتضمن النظام المحاسبي المالي ،3669نوفمبر  34المؤرخ في  00-69القانون رقم   1

الجريدة  ،المتضمن النظام المحاسبي الماليو  3669نوفمبر  34المؤرخ في و  00-69من القانون رقم  30و 06و 60ر انظر المواد رقم للتفصيل اكث  2
 .44السنة  ،94العدد  ،الرسمية

 ،المؤسسات الماليةو نوك القواعد المحاسبية المطبقة على البو المتضمن مخطط الحسابات المصرفي  ،0003نوفمبر  09المؤرخ في  69-03النظام رقم   3
 .03السنة  ،00العدد  ،الجريدة الرسمية

القواعد المحاسبية و المتضمن مخطط الحسابات المصرفي  0003نوفمبر  09المؤرخ في و  69- 03من النظام رقم  00و 60و 63انظر المواد رقم   4
 .03 السنة ،00العدد  ،الجريدة الرسمية ،المؤسسات الماليةو المطبقة على البنوك 
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المؤسســات و الــذي يهــدف إلــى تحديــد شــروط إعــداد الحســابات الفرديــة الســنوية للبنــوك  :97-72النظــام رقــم ج.  
  (2):الذي تتمثل أهم أحكامه فيو  ،(1)المالية
  الملحق.و حسابات النتائج و خارج الميزانية و تتكون الحسابات الفردية السنوية إلزاما من الميزانية 
  لنتــائج المؤسســة و للوضــعية الماليــة و يجــب أن تعكــس الحســابات الفرديــة الســنوية صــورة أمينــة للممتلكــات

 الخاضعة.
 الجــداول المناســبة لتبريــر و لتفســيرات علــى البنــوك عنــد تقــديم أول حســابات فرديــة ســنوية أن ترفــق وثــائق ا

 التغييرات التي أدخلت على بنود الحسابات الفردية السنوية للسنة المالية السابقة.
 :حقوق المساهمينو مجلس إدارة البنوك .3 

في إطار سعيها لتحسين الحوكمة في البنوك العمومية الجزائرية فلقد قامـت السـلطات النقديـة  :مجلس الإدارةأ.   
دارة البنــوك و تحســين دور مجــالس الإدارة و ع عقــود الكفــاءة بوضــ قــد تــم إعــداد عقــود النجاعــة الجديــدة إثــر تقيــيم و ا 

تواصـل تحسـين دور مجـالس الإدارة و هي تشمل نظاما جديدا لرواتـب مسـيري البنـوك و  3664العقود المتوقعة في 
هـذا و لخصـوص بإنشـاء لجنـة تـدقيق من خلال إعادة تشـكيلها ووضـع تنظيمـات داخليـة جديـدة تقضـي علـى وجـه ا

تحسـين الإدارة عبـر إعـداد ميثـاق للمسـؤوليات الإداريـة و الدور سيتعزز من خلال التعزيز المطرد لخبرة الأعضـاء 
الظروف البيئية من خـلال الأشـغال الراميـة إلـى و كذلك تحسين ظروف استغلال البنكي  ،مدونة أخلاقيات المهنةو 

كذا من خلال تثمين أفضل للموارد البشرية و  IIتطبيق معايير بازل و محاسبة الجديد إعداد البنوك لتنفيذ مخطط ال
 (3))لنظام الأجر المتغير الجديد المقرون بالأداء(.

من أجل تحديد ملامح حماية المساهمين في البنوك الجزائرية يؤخذ بمؤشـر قـوة حمايـة  :حقوق المساهمينب.   
الــذي يقــيس ســبل حمايــة المســاهمين مــن  ،مؤسســة التمويــل الدوليــةو دولي المســتثمرين المعتمــد مــن طــرف البنــك الــ

ـــق مكاســـب  ـــام أعضـــاء مجـــالس الإدارات بإســـاءة اســـتخدام أصـــول البنـــوك لتحقي مـــالكي حصـــص الأقليـــة ضـــد قي
( فافية صفقات الأطراف ذوي العلاقةبحيث يمثل حاصل جمع كل من متوسط مؤشر نطاق إفصاح )ش ،شخصية

 )4(.أعضاء مجلس الإدارةمؤشر نطاق مسؤولية 

يمكن توضيح الجهود التي بـذلتها السـلطات العموميـة الجزائريـة فـي إطـار الوقايـة مـن  :مكافحة الفساد المالي.2 
 :التنظيمية التاليةو الفساد بجميع أشكاله من خلال النصوص التشريعية 

                                                 
، المتعلق بإعداد ونشر الحسابات الفردية السنوية للبنوك والمؤسسات المالية، الجريدة الرسمية، العدد 3225نوفمبر  31المؤرخ في  02-25رقم النظام   1

 .10، السنة 35
لحسابات الفردية السنوية للبنوك ، المتعلق بإعداد ونشر ا3225نوفمبر  31المؤرخ في  02-25من النظام رقم  31و 01و 05انظر المواد رقم   2

 .10، السنة 35والمؤسسات المالية، الجريدة الرسمية، العدد 
نقطة الارتكاز الوطنية الجزائر، نوفمبر  /لافريقية للتقييم من قبل النظراء، الآليات اتقرير حول حالة تنفي  برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة  3

 .312، 318، ص، ص:5008
    ،5033الولايات المتحدة، مطبوعة مشتركة للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، "،"من أجل مساندة أصحاب الأعمال ر ممارسة أنشطة الأعمالتقري  4

 .11-11ص، ص:
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 (1)عملهــاو تنظيمهـا و  علام المـالية معالجـة الاسـتالـذي يتضـمن إنشـاء خليـ :129-92المرسـوم التنفيـ ي رقـم أ.  

حيث تنشأ لدى الوزير المكلـف بالماليـة خليـة مسـتقلة لمعالجـة الاسـتعلام المـالي تـدعى فـي صـلب الـنص "الخليـة" 
تكلــف  ،لال المــالي يكــون مقــر الخليــة بمدينــة الجزائــرالاســتقو هــي مؤسســة عموميــة تتمتــع بالشخصــية المعنويــة و 

 (2):تتولى بهذه الصفة المهام التاليةو تبييض الأموال و الخلية بمكافحة تمويل الإرهاب 
 تبيــيض الأمــوال التــي ترســلها إليهــا  وتســتلم تصــريحات الاشــتباه المتعلقــة بكــل عمليــات تمويــل الإرهــاب أ

 .الأشخاص الذين يعينهم القانونو الهيئات 
 الطرق المناسبة. وتعالج تصريحات الاشتباه بكل الوسائل أ 
 ملــف المتعلـــق بـــذلك إلـــى وكيــل الجمهوريـــة المخـــتص إقليميــا كلمـــا كانـــت الوقـــائع ترســل عنـــد الاقتضـــاء ال

 المعاينة قابلة للمتابعة الجزائية.
 تبييض الأموال.و تنظيمي يكون موضوعه مكافحة تمويل الإرهاب  وتقترح كل نص تشريعي أ 
  فها.كشو تبييض الأموال و تضع الإجراءات الضرورية للوقاية من كل أشكال تمويل الإرهاب 

ذلـك مـن و (3)مكافحتهمـا و تمويـل الإرهـاب و الذي يهدف إلى الوقاية من تبييض الأمـوال  :91-95القانون رقم .ب
 (4):خلال إلزام البنوك بإتباع ما يلي

  عن طريق القنوات و يجب أن يتم كل دفع يفوق مبلغا يتم تحديده عن طريق التنظيم بواسطة وسائل الدفع
 .الماليةو المصرفية 

 عنـوان و لأخـرى أن تتأكـد مـن هويـة االمؤسسـات الماليـة المشـابهة و المؤسسـات الماليـة و البنـوك  يجـب علـى
يصـــالات أو  قـــيم أو  حفـــظ ســـندات أ ودفتـــر أ وزبائنهـــا قبـــل فـــتح حســـاب أ ربـــط آيـــة  وتـــأجير صـــندوق أ وا 

 علاقة عمل أخرى.
  مـــن أن الزبـــون  ،خـــرىالمؤسســـات الماليـــة المشـــابهة لأو المؤسســـات الماليـــة و فـــي حالـــة عـــدم تأكـــد البنـــوك

 يمر بالعمليـة الحقيقـبكل الطرق القانونية من هوية الآ يتعين عليها أن تستعلم ،يتصرف لحسابه الخاص
 الذي يتم التصرف لحسابه. وأ
 أنهــا لا تســتند إلــى مبــرر  وتبــد وغيــر مبــررة أ وإذا تمــت عمليــة مــا فــي ظــروف مــن التعقيــد غيــر عاديــة أ

المؤسسـات الماليـة المشـابهة و  المؤسسـات الماليـة أ وعـين علـى البنـوك أإلـى محـل مشـروع يت واقتصادي أ
 هوية المتعاملين الاقتصاديين.و كذا محل العملية و الأخرى الاستعلام حول مصدر الأموال ووجهتها 

                                                 
العدد  ،الجريدة الرسمية ،اعملهو تنظيمها و المتضمن انشاء خلية معالجة الاستعلام المالي ، 3663أفريل  69المؤرخ في  039-63المرسوم التنفيذي رقم   1

 .00:ص ،00السنة  ،30
انشاء خلية معالجة الاستعلام المالي المتضمن و  3669أفريل  69المؤرخ في  039-63من المرسوم التنفيذي رقم  64و 60و 63لمادة رقم انظر ا  2

 .00، السنة 30رسمية، العدد وتنظيمها وعملها، الجريدة ال

السنة  ،00العدد  ،الجريدة الرسمية ،مكافحتهماو تمويل الإرهاب و المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال  ،3664فيفري  60في  المؤرخ 60-64القانون رقم   3
 .60:ص ،43

تمويل الإرهاب و المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال ، 3664، فيفري 60المؤرخ في  60-64من القانون رقم  06و 60و 69و 60انظر المواد رقم   4
 ..43، السنة 00الجريدة الرسمية، العدد  ،افحتهمامكو 
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 (1):الذي يهدف إلىو مكافحته و المتعلق بالوقاية من الفساد  :91-91القانون رقم .ج    
 مكافحته.و ى الوقاية من الفساد دعم التدابير الرامية إل 
 الخاص.و الشفافية في تسيير القطاعين العام و المسؤولية  ،تعزيز النزاهة 
  مكافحتـه بمـا فـي ذلـك اسـترداد و المساعدة التقنية من أجل الوقاية من الفساد و تسهيل دعم التعاون الدولي

 الموجودات.

لتي شرعت الجزائـر فـي مجموعة من القواعد والنسب ا : هي عبارة عنالقواعد والنسب الاحترازية في الجزائر.4 
 جل مسايرة لجنة بازل.أتطبيقها من 

ساسي لحساب مختلف معايير التسيير وهذا : تشكل الأموال الخاصة العنصر الأأ.الأموال الخاصة النظامية     
مـن  0004أفريـل  36المـؤرخ فـي  64-04ما يتطلب تعريفها وقد حدد مكونـات الامـوال الخاصـة كـل مـن النظـام 

مــن جهــة اخــرى والمتعلقــين بتحديــد القواعــد الاحترازيــة  0004ديســمبر  30المؤرخــة فــي  04-94جهــة والتعليمــة 
 (2)لتسيير البنوك والمؤسسات المالية وذلك كما يلي:

 ــة  04-94مــن التعليمــة  64: تتكــون مــن العناصــر التــي تنصــت عليهــا المــادة الأمــوال الخاصــة القاعدي
ـــة  ـــيم، الأمـــوال والمتمثل ـــك الخاصـــة بإعـــادة التقي ـــر تل فيمـــايلي: )رأس المـــال الاجتمـــاعي، الإحتياطـــات غي

المخصصة لمواجهة المخاطر المصرفية العامة، ربـح الـدورات السـابقة )الـدائن(، الـربح الوسـيط الموجـب، 
، ويطـرح نتائج رهن التخصـيص منقـوص منهـا توزيـع العوائـد المتوقعـة علـى الاسـهم، ربـح الـدورة الجاريـة(

من هذه المكونات مايلي: )رأس المال غير المحرر ورأس المال غير المدفوع، الأسهم التي بحوزة البنـك، 
القــيم المعنويــة للإســتغلال، نتيجــة الــدورة الســابقة)المدينة(، النتــائج الســلبية المســجلة فــي تــواريخ وســيطة، 

 خسارة الدورة(.
 لمتمثلـة وا 04-94مـن التعليمـة  60تي تنص عليها المـادة : وتضم العناصر الالأموال الخاصة التكميلية

عادة التقييم، الديون المرتبطة بمدة غير محدودة، الأوراق الماليـة والقـروض إ قفيمايلي: )احتياطات وفرو 
 .04-94من التعليمة  60من المادة  60المقيدة بشروط كما حددتها الفقرة 

المتعلق بالنقـد والقـرض تـم تعـديل قاعـدة رأس المـال  00-60مر : بعد صدور الأب.قاعدة رأس المال الادنى    
المتعلــق بالحــد الأدنــى لــرأس مــال البنــوك  3664مــارس  64المــؤرخ فــي  60-64الأدنــى وذلــك وفقــا للنظــام رقــم 

 (3)ة في الجزائر كمايلي:لوالمؤسسات المالية العام
  من  96المنصوص عليها في المادة  دج بالنسبة للبنوك 3466666666مليارين وخمسمائة مليون دينار

 .3660اوت  30المؤرخ في  00-60الامر 

                                                 
 .11، السنة 31، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية، العدد 2006فيفري 50المؤرخ في  03-01القانون رقم   1
رة ماجستير، تخصص البنوك وتأمينات، جامعة قسنطينة، "، مذكآليات رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية وفعاليتها "حالة الجزائرحورية حمزي:   2

 .318، ص: 5001

، 51، المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالجزائر، الجريدة الرسمية، العدد 5001مارس  1المؤرخ في  03-01النظام رقم   3
 .5001أفريل  58الصادرة في 



 الحوكمة كأداة لتحسين وضعية الجهاز المصرفي الجزائري والتق ليل من المخاطرالفصل الثالث :  

 

90 

 مـــن  90اليـــة المحـــددة فـــي المـــادة دج فيمـــا يتعلـــق بالمؤسســـات الم 466666666رخمســـمائة مليـــون دينـــا
ن تمــنح أخــارج جــد مقرهــا الرئيســي فــي الاو تيجــب علــى البنــوك والمؤسســات الماليــة التــي ي 00-60مــر الأ

يســاوي  لهــا مجلــس النقــد والقــرض بالقيــام بعمليــات مصــرفية فــي الجزائــر تخصيصــا لفروعهــا التــي رخــص
س المـــال المطلـــوب لتأســـيس البنـــوك والمؤسســـات الماليـــة الخاضـــعة للقـــانون أدنـــى لـــر علـــى الاقـــل الحـــد الأ

س مالهــا عــن الحــد أالتــي يقــل ر ميــة لــنفس الفئــة كمــا تمــنح لهــذه البنــوك والمؤسســات الماليــة للتنالجزائــري 
كمــا يترتــب علــى عــدم الخضــوع لهــذه  ،دنــى المقــرر مهلــة ســنتين اعتبــارا مــن تــاريخ اصــدار هــذا النظــامالأ

رف مجلـس النقـد والقـرض وهـذا مـا تـم طـالمحـددة سـحب الاعتمـاد المـرخص مـن القواعد بعد انتهاء المـدة 
 فعلا على البنوك الخاصة ذات رأسمال جزائري.

صــرفية هـي أسـاس سـلامة النظـام المصــرفي فقـد أولـى بنـك الجزائـر لهــا : باعتبـار المـلاءة المج.نسـبة المـلاءة   
ويتمثل معيـار المـلاءة المصـرفية أو كفايـة رأس  ،ساسي لهاأبر الاموال الخاصة بمثابة مقياس أهمية خاصة واعت

مـا نصــت حـة  بأوزانهــا وحسـب المـال أو نسـبة كـوك، فــي العلاقـة بـين الأمـوال الخاصــة الصـافية والمخـاطر المرج
 0000وت أ 64الصــادرة فــي  60-00للنظــام رقــم المعدلــة والمتممــة  94-04مــن التعليمــة رقــم  60عليــه المــادة 

 (1)% أي:9فان البنوك والمؤسسات المالية ملزمة باحترام وبصفة دائمة نسبة ملاءة تعادل على الأقل 
 

 
 
يد واحد أو مجموعة من المسـتفيدين : تمسح هذه النسبة بمعرفة مستوى التعهدات مع مستفتقسيمات المخاطر.د  

والتـي تتجـاوز حـد أقصــى وهـذا لتجنـب أي تركيــز للمخـاطر مـع نفــس الزبـون أو مـع نفــس المجموعـة مـن الزبــائن، 
  (2)وفي هذا الإطار يستخدم بنك الجزائر النسبة التالية:

 
 

  
المحتملـة مـع نفـس المجموعـة  وعنـدما تتجـاوز مبلـغ الأخطـار % 34لا تتجـاوز هـذه النسـبة هأي أنه يشترط أنـ   

مــرات مبلــغ  06ن لا تتجــاوز هــذا المبلــغ بــأكثر مــن ألأمــوال الخاصــة للبنــك فإنــه يشــترط % مــن ا04مــن الزبــائن 
عــداد قائمــة بالنســبة للزبــائن ا  ه النســبة شــهريا و ذوك بتحديــد هــلــزم بنــك الجزائــر البنــأوعليــه  ،الامــوال الخاصــة للبنــك

ا لمعرفـة المسـتوى الكلـي لإلتزامـات هـذا الصـنف مـن الزبـائن ذ% وهـ04المخـاطر معهم نسبة توزيع  الذين تتجاوز
 وبالتالي مقارنتها مع الأموال الخاصة الصافية للبنك.

 

 
                                                 

 .350ذكره، ص:  تومي ابراهيم، مرجع سبق  1
 5510، ص:5001، رسالة ماجستير، تخصص بنوك نقد وتمويل، جامعة البليدة أنظمة التأمين على الودائعمريم بن الشريف:   2

 الأموال الخاصة الصافية

 مجموع المخاطر المرجحة

 = نسبة الملاءة )معيار كفاية راس المال(  9% ≤

 الأخطار المصرفية المرجحة

 بنكالأموال الخاصة الصافية لل

 =نسبة توزيع الأخطار لكل مستفيد     34% ≥
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 : وهناك معايير احترازية أخرى أهمها:ه.مستوى الالتزامات الخارجية للبنوك ووضعية الصرف
 :ـــوك ـــة للبن ـــات الخارجي ـــة الالتزام ـــع ن لا تتعـــدى أيجـــب  مراقب ـــالتوقيع ارب ـــة للبنـــوك ب الالتزامـــات الخارجي

(مــرات حجــم الامــوال الخاصــة للبنــك وهــي الالتزامــات الخارجيــة المتعلقــة بعمليــات الاســتيراد تحتــوي 64)
)الاعتمــاد المســتندي، الضــمان، الكفــالات، القبــول، الالتزامــات  :قيع التاليــةاعلــى مجمــوع الالتزامــات بــالتو 

 (1).الأخرى(
 المتعلـق  0004ديسـمبر  30المـؤرخ فـي  69-04مـن النظـام  60بيقا لأحكام المادة : تطوضعية الصرف

بســوق الصــرف وبغــرض مراقبــة وتســيير مخــاطر الصــرف الناتجــة عــن احتكــام البنــك أو المؤسســة الماليــة 
ليـة العاملـة االمؤسسـات المو وجـب بنـك الجزائـر علـى كـل البنـوك أفقد  ،جنبيةأعلى حقوق وديون بعملات 

لـى تحديـد الوضـعية الاجماليـة للصـرف والتـي إفبالإضـافة  ،وضـعيات الصـرف بانتظـامئر تحديد في الجزا
لا بـد مـن تحديـد وضـعية الصـرف  ،تمثـل الفـرق بـين مجمـوع الحقـوق ومجمـوع الـديون بـالعملات الاجنبيـة

(2).اتجاه كل عملية أجنبية على حدى
 

 
 تقييم وضعية الحوكمة في البنوك الجزائرية :ثالثا  
رات ضــعف تطبيــق مبــادئ الحوكمــة فــي البنــوك الجزائريــة إضــافة إلــى ســنحاول فيمــا يلــي اســتعراض مؤشــو       

 .الآليات التي تدعمها
رغم وجـود بعـض الملامـح الأوليـة التـي تـوحي ببدايـة الـوعي : مؤشرات ضعف الحوكمة في البنوك الجزائرية.1  

 أن هذا التطبيق لم يرق بعد إلى المسـتوى المطلـوب نظـرا إلا ،بأهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في البنوك الجزائرية
 (3):لوجود المؤشرات التالية

  الميزانيات لهذه البنوك.و عدم الالتزام بنشر البيانات المحاسبية 
  التأخر الملاحظ في إعداد تقارير النشاطات السنوية.و عدم التقيد بنشر المعلومات في وقتها 
  القرض.و كما ينص على ذلك قانون النقد  ،ضعيته الشهريةعدم التزام بنك الجزائر بنشر و 
 .عدم تفعيل آلية مركزية المخاطر 
 .عدم تطبيق القواعد المحاسبية المتعارف عليها دوليا في المحاسبة المطبقة في البنوك الجزائرية 
 .عدم تفعيل العمل بمركزية الميزانيات 
  إضــافة إلــى غيــاب الأدوات الفعالــة  ،مهــا الكشــفالمراجعــة الداخليــة التــي مــن مهاو ضــعف أنظمــة الرقابــة

مسـتوى  والعامل الذي عزز الوضعية السلبية لهذه النظم هـو كذلك ثقافة إدارة المخاطر للعاملين بالبنوك و 

                                                 
 .355تومي ابراهيم، مرجع سبق ذكره، ص:   1
، جامعة 10، مجلة العلوم الإنسانية، العدد المصرفيةالجهاز المصرفي الجزائري في ظل التكيف مع المعايير الدولية للرقابة أحمد بوراس، زبير عياش:   2

 552، ص: 5008قسنطينة، 
، مذكرة ماجستير، تخصص النقود والمالية، جامعة الجزائر، حوكمة البنوك ودورها في تفعيل حوكمة الشركات والحد من التعثر المؤسسي، وفعقيلة خل  3

 .531، 535، ص، ص:5030
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ن العنصر البشري يلعب الـدور مستخدمي البنوك لأو التكوين الضعيف الذي يتوفر لدى إطارات و التأهيل 
 لبنك.نشاطات او المحوري في عمليات 

مســـؤول بنكـــي فـــي عمليـــات تتعلـــق و إطـــار مصـــرفي  466تمـــت المتابعـــة القضـــائية لأكثـــر مـــن  3664فمنـــذ ســـنة 
عمليـات الصـرف إلـى جانـب المعـاملات التـي تخـص مـنح قـروض غيـر و بالمعاملات في مجـال التجـارة الخارجيـة 

التـي قامـت و ح البنـك المركـزي حيث يرجع أصحاب الشأن هذه المتابعات إلى الإجراءات التشـديدية لمصـال ،عاملة
اللوائح التنظيمية التي أعطت لبعض الممارسات المصرفية التي  يجريها و بتوسيع رقعة التجريم من خلال القواعد 

 الإطارات المصرفية الصفة الجنائية.
مـة باتخـاذ مـن أجـل التمتـع بمزايـا الحوكمـة فـالبنوك الجزائريـة ملز  :آليات دعم الحوكمة في البنـوك الجزائريـة.2  

 :الإجراءات نوردها كما يليو مجموعة من الآليات 
تتمثل الآليات الداخلية لدعم حوكمة البنوك الجزائرية في تلـك الإجـراءات الكفيلـة بتحسـين : الآليات الداخلية.أ    

ن الـداخليين التي تقع مسؤولية تطبيقها أساسـا علـى الفـاعليو قدرة البنوك على الالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة فيها 
 (1):تتمثل أهم هذه الآليات فيما يليو في حوكمة البنوك الجزائرية  

 عــن البيــان أن العنصــر البشــري يعــد مــن الركــائز الأساســية للارتقــاء   غنــي :الارتقــاء بالعنصــر البشــري
ـــذلتها إدارات البنـــوك فـــي الســـنوات الأخيـــرة لتطـــوير  ،بـــالأداء المصـــرفي ـــى الـــرغم مـــن الجهـــود التـــي ب فعل

لخدمات المصرفية إلا أن هذه الجهود سوف تظل محدودة النتائج مـا لـم تواكـب معهـا تطـوير لإمكانيـات ا
قدراتهم اللازمة لاسـتيعاب التطـورات المتلاحقـة فـي مجـال الخـدمات المصـرفية بمـا يضـمن رفـع و العاملين 

 تحقيق أفضل استثمار للموارد البشرية في البنوك الجزائرية.و مستوى تقديمها 
 في ضوء ما شهدته الصناعة المصرفية من انفتاح غير مسـبوق علـى الأسـواق  :هتمام بإدارة المخاطرالا

الاتصال فضلا عن استخدام الابتكارات المالية فلقد و التقدم السريع لتكنولوجيا المعلومات و المالية العالمية 
تطلـــب مـــن البنـــوك أصـــبحت الصـــناعة المصـــرفية ترتكـــز فـــي مضـــمونها علـــى فـــن إدارة المخـــاطر الـــذي ي

 :الجزائرية أن تبدأ على الفور باتخاذ العديد من الإجراءات من بينها
  نشـاء إدارات خاصـة و العمل على حسن إدارة المخاطر من خلال تحقيق القـدرة علـى قيـاس كافـة أنواعهـا ا 

ات الائتمانية أخرى لمتابعة تنفيذ السياسو  ،متابعة تنفيذ السياسة المنتهجة بالنسبة لإدارة المخاطرو لوضع 
 تفعيل دورها بحيث تستطيع توقع المخاطر قبل حدوثها.و تقوية دور الرقابة الداخلية و الموافق عليها 

 ما يعرف بتكنولوجيا إدارة المخاطر. وتوفير الأنظمة المعلوماتية لإدارة المخاطر أ 
 لـى عمليـات البنـك يعتبـر مجلـس الإدارة مسـؤولا مسـؤولية مطلقـة ع :ضمان كفاءة أعضاء مجلـس الإدارة

لذلك يجب أن يتوفر لدى مجلس الإدارة معلومات نصية كافية تمكنه من الحكـم  ،على المتانة المالية لهو 
كمــا  ،علــى آراء الإدارة حتــى يحــدد أوجــه القصــور الــذي يمكنــه مــن القيــام بــإجراءات التصــحيحية المناســبة

إصــدار الأحكــام بصــفة مســتقلة عــن  متــع عــدد كــاف مــن أعضــاء مجلــس الإدارة بالقــدرة علــىتيجــب أن ي
                                                 

تخصص نقود  ،أطروحة دكتوراه ،لمصرفي ومتطلبات تطوير الخدمات المصرفية وزيادة القدرة التنافسية للبنوك الجزائريةالتحرير ا :عبد القادر بريش  1
 .060-309:ص –ص  ،3660 ،جامعة الجزائر ،ماليةو 
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يمكن تدعيم الاستقلالية الموضـوعية مـن خـلال الاسـتعانة بأعضـاء غيـر و كبار المساهمين و رؤية الإدارة 
 (1)مجلس مراجعين بخلاف مجلس الإدارة. وتنفيذيين أ

 النظـام  من أجل تفادي تكرار الآثار المدمرة للأزمات المصـرفية التـي هـزت :وضع آليات للإن ار  المبكر
المصرفي الجزائري فلقد أصبحت هناك حاجة ماسة لإنشاء آليات التنبؤ المبكر للأزمـات البنكيـة التـي قـد 

ذلــك للعمـل علــى زيــادة قـدرة البنــوك علـى الاســتخدام الكــفء و تتعـرض لهــا البنـوك الجزائريــة فــي المسـتقبل 
(2)المختلفة. التصدي للمخاطر التي قد تواجهها أثناء قيامها بأعمالهاو لمواردها 

 

هــي تلـك الإجــراءات التـي تقــع مســؤولية تنفيـذها علــى الفــاعلين الخـارجيين فــي حوكمــة و  :الآليــات الخارجيــة.ب   
 تتعلق بما يلي:و البنوك 
 لـذلك يجـب و إن العمل المصرفي يعمل في إطار تنظيم مهني رسـمي يحميـه باسـتمرار  :الإطار التشريعي

 (3):بما يلي تدعيم هذا الإطار من خلال الالتزام
  الأكثـر أهميـة لإنشـاء اقتصـاد ديمقراطـي قـائم و مـن بـين التشـريعات الأساسـية  :العقـودو قوانين حقوق الملكية

يصنع معايير بسيطة وواضحة تحدد بدقة كما تحدد كيفية و نظام حقوق الملكية الخاصة و على أساس السوق 
تسجيل المعلومات المطلوبة مع وضع كافـة هـذه أن تضع أيضا معايير لو  ،تبادلها والجمع بين هذه الحقوق أ

مفهومــة و اللـوائح واضــحة و مـن الضــروري أن تكـون القــوانين و بتكلفـة معقولــة و المعلومـات فــي الوقـت المناســب 
كمـا انـه لـن يمكـن إجـراء سـوى تبادلهـا، و اسـتخدامها و أن يعـرف النـاس كيفيـة امـتلاك الأصـول و لدى الجمهور 

من الأمور و نفاذها و لوائح تضمن سلامة العقود و غيرها ما لم يكن هناك تشريع و  القليل من العمليات التجارية
 غيرهم.و العمال و أصحاب الصفقات و الدائنين و الأساسية أن تعمل هذه التشريعات على حماية المودعين 

  وانين بما انه من غير المتوقع نجـاح محـاولات البنـك هـذا مـا أدى إلـى وجـود قـ :نزع الملكيةو قوانين الإفلاس
اعتبار هذه الآليات ضـرورية حتـى يكـون مـن الممكـن تصـفية و الخروج بطريقة منصفة و تنظيم آليات التصفية 

من الضـروري هنـا ان تكـون هنـاك و منشآت منتجة قبل أن تنتهي إلى الضياع التام  وتحويلها نحو مارات ثاست
ـــة بمعـــايير او لـــوائح التـــي تلـــزم المؤسســـات الماليـــة و قـــوانين  لإفصـــاح الـــدقيق فيمـــا يتعلـــق بـــديونها غيـــر المالي

غيرهم و نزع الملكية تراعي العدالة للدائنين و كافية للإفلاس و لوائح تسمح بإجراءات سريعة و قوانين و التزاماتها و 
 من أصحاب المصلحة.

  فـي هـذا و الدقـة و البسـاطة و يجب إصلاح النظم الضـريبية حتـى تتميـز بالوضـوح  :عادلةو نظم ضريبية شفافة
ارســــة قــــدر كبيــــر مــــن الاختيــــار تعــــدد الإجــــراءات الخاصــــة بالتقــــارير الماليــــة للمســــؤولين بمم محيســــ الصــــدد

لوائح الضـرائب ينبغـي و لذا يجب إلغاؤها كما أن قوانين و  ،ما يهيئ لهم الدخول في دائرة الفسادو هو  الشخصي

                                                 
 .034:ص ،مرجع سبق ذكره ،محاضرات النظريات والسياسات النقدية :بن علي بلعزوز  1

2
، مذاخلة ضمن أعمال الملتقى الدولي الثاني تحديث القطاع المصرفي في الجزائر "الإستراتيجية والسياسة المصرفية"الحاج: تمجغدين نور الدين، عرابة    

 .31، ص: 5008مارس  35-33 ،جامعة ورقلة حول إصلاح النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات العالمي الراهنة،
 .)بتصرف(.15، 55، مرجع سبق ذكره، ص، ص:سيس حوكمة الشركات في الأسواق الصاعدةدليل تامركز المشروعات الدولية الخاصة:   3
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فـي و ورة دائمـة بفاعليـة ينبغـي أن يجـري تنفيـذها بصـو أن تتطلب قدرا كافيا من الإفصاح عن البيانـات الماليـة 
 أوقات محددة.

  يعتبر النظام القضائي المستقل الذي يعمل بكفاءة أحد أهم مؤسسـات الاقتصـاد  :سليمو نظام قضائي مستقل
التـي سـيرد ذكرهـا فيمـا  ولـن تكـون الإجـراءات الضـرورية التـي سـبق ذكرهـا أو السـوق  والديمقراطي المتجـه نحـ

يحـافظ علـى احتـرام و نزاهة و بكفاءة و ضائي سليم ينفذ القوانين باستمرار بعد أي أهمية تذكر في غياب نظام ق
 القوانين.

  إن الطريقـة التـي تـتم بهـا خوصصـة البنـوك لا تـؤثر فـي هيكـل  :الشـفافيةو إجراءات خوصصة تتسم بالعدالة
جــراءات واو مــن ثــم يعتبــر وجــود قواعــد و الملكيــة فحســب بــل تعكــس أيضــا ثقافــة الدولــة المتعلقــة بــذلك  ضــحة ا 

مكـن أن تـؤدي توقيـت إجـراء خوصصـة البنـوك أمـرا أساسـيا فمـن المو شفافة تنص على كيفيـة و دقيقة  ،المعالم
 محيط الأعمال فيه.و التأثير سلبا على بيئة و لى تخريب الاقتصاد نظم الخوصصة السيئة إ

 عي حات الهيكليــة فــي الإطــار التشــريمــن أجــل الحصــول علــى أثــر ملمــوس للإصــلا :الإطــار المؤسســي
 :ذلك كما يليو شمل الأسواق المالية التي تعمل في ظلها البنوك تينبغي استمرار مسيرة الإصلاحات ل

 تتميــز أســواق الأوراق الماليــة ذات الكفــاءة بأنهــا إحــدى الآليــات  :وجــود أســواق ســليمة لــموراق الماليــة
لمسـتثمرين بتصـفية لماح السـو الهامة في تعزيز الحوكمة فـي البنـوك عـن طريـق إرسـاء الإشـارات السـعرية 

علـى إمكانيـة حصـول و يـؤثر هـذا علـى قيمـة أسـعار أسـهم الشـركة و بقليل مـن التكلفـة و استثماراتهم بسرعة 
 (1)يتطلب سوق الأوراق المالية الذي يتصف بكفاءة العمل ما يلي:و الشركة على رأس المال 

  التزامـات مصـدري و مسـؤوليات  تـنص علـىو السـندات و وجود قوانين تحكم كيفية إصدار الشـركات للأسـهم
 الإفصاح.و الأوراق المالية ووسطاء السوق التي تقوم على أساس الشفافية 

  الإفصاح الشديد.و وجود متطلبات للقيد في بورصات الأوراق المالية تقوم على أساس معايير الشفافية 
 .وجود قوانين تحمي حقوق مساهمي الأقلية 
 الماليــة تضــم منظمــين مســتقلين مــؤهلين ذوي ســلطة تمكــنهم مــن  وجــود هيئــة حكوميــة مثــل لجنــة الأوراق

 تنفيذ قوانين الأوراق المالية.و تنظيم عمليات الأوراق المالية الخاصة بالشركات 
 يعتبـــر وجـــود الأســـواق التنافســـية أحـــد العناصـــر الهامـــة فـــي الرقابـــة الخارجيـــة علـــى  :الأســـواق التنافســـية

ن مـن و  ،تخفيض حصتها السـوقية ونتاجية خشية ضياع أالإو اءة التي ترغمها على تحقيق الكفو البنوك،  ا 
تكون تنافسية في ذات و اللوائح إلى إنشاء بيئة تجارية تتسم بالوضوح و الأمور الحاسمة أن تؤدي القوانين 

 (2):يمكن للحكوماتو الوقت 
  المناهضة للاحتكار.و إصدار القوانين الخاصة  بالمنافسة 

 ا في ذلك حماية الاحتكارات.ئية بمإلغاء العوائق الحما 

                                                 
، 1مركز المشروعات الدولية الخاصة، ط ،دليل لإرساء أسس حوكمة الشركات في القرن الحادي والعشرين جون سوليفان وآخرون، ترجمة سمير كريم،  1

 .31،38ص:،، ص5001واشنطن، 
 .38، ص:نفس المرجع  2
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 الإعفاءات الضريبية.و الحصص و الإعانات  :إلغاء نظم المعاملات التفضيلية مثل 
 .إنشاء أولويات تجارية واضحة 
  الصرف الأجنبي.و إزالة القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر 
  تشغيل منشأة أعمال رسمية.و تخفيض تكلفة إنشاء 
  على سلوك المتعاملين الداخليين الذين يجب و تضبط هذه الأسواق الرقابة على البنوك  :ستيلاءالاأسواق

يتعرضـوا لمخـاطر فقـدان السـيطرة عليـه فـإذا لـم يـؤدي بنـك مـا عملـه  وعليهم إما أن يحسنوا أداء البنـوك أ
لأسـهم من ثـم إضـافة قيمـة لو تحسين إدارته و ن الأسواق تسمح لملاك جدد بالاستحواذ عليه بشكل جيد فإ

الاســـتحواذ و تتمتــع بالشــفافية حتــى تســهل الــدمج و لــذلك يجــب أن تكــون هــذه الأســواق منظمــة  ،لحملتهــاو 
 (1)منصف اقتصاديا.و بشكل عادل 

  ــةو إصــلاح الإدارات الحكوميــة القــدرة و لابــد أن يكــون لــدى مــوظفي الحكومــة المعرفــة  :الهياكــل التنظيمي
أن تكـون و  ،ظيميـة قواعـد واضـحة بشـأن تضـارب المصـالحأن تكـون للهيئـات التنو  ،أعلى درجات النزاهةو 

(2)المتضاربة.و القوانين المكررة و يجب تبسيط اللوائح باستبعاد القواعد و حدود صلاحياتها واضحة تماما 
 

 مــن أجــل تعزيــز الحوكمـة فــي البنــوك الجزائريــة وجـب علــى البنــك المركــزي  :زيــادة فعاليــة البنــك المركــزي
(3):القيام بالمهام التالية

 

  جــل أن يــتلاءم مــع المخــاطر ذلــك مــن أو الإشــراف علــى البنــوك و تقويــة  دور البنــك المركــزي فــي الرقابــة
 المتعددة التي تتعرض لها البنوك في ظل إقبالها المتزايد على المنتجات المصرفية الحديثة.

  ة المـــلاءة التأكـــد مـــن ســـلامة أوضـــاع كـــل بنـــك مـــن ناحيـــو التحقيـــق فيهـــا و الرقابـــة علـــى عمليـــات البنـــوك
 السيولة.و 
  المراجعة في البنوك.و أسس المحاسبة و العمل على تدعيم قواعد 
  المســـتجدات علـــى الســـاحة المصـــرفية الدوليـــة خاصـــة فـــي ظـــل التحـــرر و تهيئـــة المنـــاخ التنظيمـــي ليـــتلاءم

 العولمة.و الاقتصادي العالمي 
 .تأمين المنافسة السليمة ضمن النظام المصرفي 
 في أداء النظام المصرفي.و افية في العمليات التمويلية القيام على تامين الشف 
  نشــاء شــركات ماليــة متخصصــة فــي إصــدار القــيم و تحفيــز النظــام المصــرفي علــى تطــوير أنــواع خدماتــه ا 

 الترويج لها.و المنقولة 
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 الحوكمة كأداة لتحسين وضعية الجهاز المصرفي الجزائري والتق ليل من المخاطرالفصل الثالث :  

 

03 

 هذه الآليات التي تقع على عاتق الأكادميين مـن ذوي الاهتمـام بحوكمـة البنـوك يمكـن  :الإطار الأكاديمي
 (1):أن نوردها فيما يلي

 عمليـة و تفعيـل آليـات ممكنـة و اقتـراح و إن الحوكمـة تسـتهدف تطـوير  :حتمية تطوير برامج تعليم الحوكمة
ذا ما أخذنا في الحسـبان و مراقبة أداء إدارة البنوك، خاصة في ظل انفصال الملكية عن الإدارة و لضبط  ا 

فـي ضـوء الاتفـاق و اب المصلحة في البنوك كأصل أصحو أيضا تلك العلاقة الوكالية بين الإدارة كوكيل 
من جانب أصحاب المصلحة في البنوك على أن الحوكمة تساهم إيجابـا فـي تخفـيض خطـر المعلومـات 

فإننا نعتقد أن إنتاج برامج تعلـيم الحوكمـة فـي الجامعـة مـن أهـم  ،التي يعتمدون عليها في اتخاذ القرارات
 .أهداف تطوير تلك البرامج

 :بل تطوير برامج الحوكمة هيمن أهم سو 

 مسايرة الإصدارات المهنية الجديدة. 
  حداث و تحديث المقاييس التي لها علاقة بالحوكمة  .أخرى جديدة تتعلق بالحوكمةا 
  المهني.و الاهتمام بالتدريب المحاسبي 
 يعــد مــن أهــم الآليــات الأكاديميــة لــدعم دور حوكمــة :حتميــة عقــد المــؤتمرات فــي مجــال حوكمــة البنــوك 

الاقتصـاد حيـث و البنوك تلك المؤتمرات العلمية المتخصصة في هذا المجال التـي تقـوم بهـا كليـات الإدارة 
تتميــز هــذه المــؤتمرات بأنهــا تركــز علــى مناقشــة واقعيــة لقضــية الحوكمــة فــي إضــفاء الثقــة علــى الإفصــاح 

 التــي يوصــلها هــذا زيــادة إمكانيــة اعتمــاد أصــحاب المصــلحة فــي البنــوك المحاســبيةو المحاســبي مــن جهــة 
 أخرى. الإفصاح من جهة

  فـي ظـل عولمـة النشـاط الاقتصـادي  :العربية في مجال الحوكمةو ضرورة تكامل أداء الجامعات الوطنية
ربط البورصات العربية ببعضها و  ،تدويل مصادر التمويل من جهة أخرىو عولمة أسواق المال من جهة و 

 وصـــبح مـــن المطلــوب أن تســـعى الجامعـــات العربيـــة نحـــأو البورصـــات الأجنبيـــة مـــن جهــة ثالثـــة و الــبعض 
 حوكمة البنوك بصفة خاصة.و المراجعة و في مجال المحاسبة و تكامل أدائها الأكاديمي بصفة عامة 
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 الحوكمة كأداة لتحسين وضعية الجهاز المصرفي الجزائري والتق ليل من المخاطرالفصل الثالث :  

 

00 

 :خلاصة الفصل الثالث

دوره فـــي و المتعلــق بالحوكمــة فـــي الجهــاز المصـــرفي الجزائــري و مــن خــلال مـــا استعرضــناه فـــي هــذا الفصـــل  
 :ن المخاطر المصرفية تم استخلاص ما يليالتقليل م

 اقتصــاد الســوق  وتعتبــر الإصــلاحات المصــرفية التــي باشــرتها الســلطات الجزائريــة فــي إطــار التوجــه نحــ
هذه الإصلاحات إلـى  حيث دفعت ،مرحلة أولى لتكييف المنظومة المصرفية الجزائرية مع القواعد الدولية

ذلــك مــن خــلال وضــعها لــه فــي الإطــار و المصــرفي الجزائــري الأولــى فــي حوكمــة النظــام  إنشــاء الظــواهر
 .الصحيح الذي يخدم هذه الآلية

  إضافة إلى الهيئات الرقابية في النظـام المصـرفي الجزائـري حيـث يتطلـب أن تكـون للسـلطة النقديـة آليـات
 يســتجيب لشــروط حفــظو  ،هيئــات للرقابــة علــى النظــام المصــرفي حتــى يكــون عملــه منســجما مــع القــوانينو 

 الأموال التي تعود في غالبها إلى الغير.

  القــرض فــي الجزائــر بســوء الحوكمــة تجلــى ذلــك فــي و لقــد تميــزت الفتــرة الأولــى التــي أعقبــت قــانون النقــد
الإداري الــذي أثــر علــى حركيــة النشــاط و أكبــر بنكــين خاصــين بالإضــافة علــى الفســاد المــالي و إفــلاس أهــم 

تعود الأسباب الأساسـية و  ،طالت الكثير من البنوك العموميةالاقتصادي خاصة عمليات الاختلاس التي 
عـدم و ضعف التحكم في التسيير وفق معايير التسـيير المصـرفي و دارة غير السليمة الإ ولهاته الظواهر ه

 عدم الشفافية في المعلومات.و أيضا عدم الالتزام بالقواعد المحاسبية و  ،الحذرو الالتزام بقواعد الحيطة 

  ميثـــاق لحوكمـــة المؤسســـات الجزائريـــة مـــن أهـــم العناصـــر التـــي تـــدعم عمليـــات الإصـــلاح يعتبـــر إصـــدار
 البنوك.و المصرفي من خلال زيادة الثقة المتبادلة بين المؤسسات 
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 ،التوصيات المقترحة ،صحة الفرضيات إختبارنتائج  ،، نتائج البحثمن الخاتمة كل من الخلاصة العامةتتض
  :التاليو سنحاول استعراض ذلك على النحو  ،آفاق البحث

 
 :الخلاصة العامة

ات المالية عولمة التدفقو التطورات السريعة في الأسواق المالية و المصرفي و لقد أدى تحرير القطاع المالي       
تحديات جديدة مما يستلزم قيام البنوك و زيادة حدة المنافسة إلى تعرض البنوك إلى مخاطر و  التقدم التكنولوجيو 

دارتها و بتبني طرق ابتكارية لقياس المخاطر  ذلك حتى تستطيع المحافظة على بقائها في السوق و السيطرة عليها و ا 
 .مد أمام المنافسةوتص

تغيير و آليات السوق من قبل البنوك تطلب الإبتكار المستمر لطرق إدارة المخاطر و توجه نحكما أن زيادة ال     
حماية مصالح جميع الأطراف ذات و  ،ا يحافظ على سلامة النظام المصرفيمنظم الإشراف المصرفي بو قوانين 

 .الصلة بنشاط البنك
رها أداة رئيسية تهدف إلى التنظيم الجيد مفهوم حوكمة البنوك باعتبا ينومن هذا المنطلق جاءت فكرة تب    

عن طريقها يتم مواجهة المخاطر المصرفية الناتجة إما عن سوء و الإشراف الفعال على جميع أنشطة البنك و 
حيث تعمل حوكمة البنوك على المساعدة في  ،لأسباب خارجة عن سيطرة البنكو الرقابة على الأداء أو الإدارة 

فرص التطور للأسواق بالإضافة إلى أن درجة و داء تحسين الأو قد تتعرض لها البنوك التقليل من المخاطر التي 
ات ر المستثمرون في اعتبارهم لاتخاذ قراو ها المتعاملون ضعيقها أصبحت أحد المعايير التي يالتزام البنوك بتطب

تتمتع بميزة تنافسية  ومن ثم فإن البنوك التي تقدم على تطبيق مبادئ الحوكمة فإنها ،الإستثمارو التوظيف أ
تزداد قدرتها على المنافسة في المدى الطويل بما تتمتع به من و لجذب رؤوس الأموال من البنوك التي لا تطبقها 

المراجعة المالية بما يدعم الثقة من جانب المستثمرين سواء المحليين و في إجراء المحاسبة و شفافية في معاملاتها 
 .الدوليين وأ

، فلقد بذلت الجزائر جهودا مكثفة نحو بناء إطار مؤسسي وتشريعي لحوكمة البنوك كحلقة ياقوفي هذا الس    
رفع مستوى ضمن سلسلة الإصلاحات التي انتهجتها منذ أن أعلنت تبنيها خيار التحول نحو اقتصاد السوق قصد 

تفادي تكرار الأزمات والهزات الأداء لبنوكها وتخفيض المخاطر المتعلقة بالفساد الإداري والمالي بالإضافة إلى 
 التي ضربت في العمق استقرار ومصداقية النظام المصرفي الجزائري.

 
 : ئج البحثانت

إلى  بالإضافة كذا حوكمة البنوكو الجوانب المتعلقة بكل من إدارة المخاطر المصرفية  لمختلف بعد دراستنا    
التقليل من المخاطر تم و ضعية الجهاز المصرفي الجزائري المتعلقة بالحوكمة كأداة لتحسين و و دراستنا التحليلية 

 : النتائج نبرزها كما يليالتوصل إلى جملة من 
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 ذلك بأن و لذلك ينبغي على البنوك مواجهتها  ،فإنه لا مجال للهروب من المخاطر في ظل العمل المصرفي
كما ينبغي التعاون  ،ديدةتنصت باستمرار لما يمكن أن تأتي به متغيرات البيئة المصرفية من مخاطر ج

 .الحماية منهاو التحالف في البحث عن الوسائل التي ترفع من كفاءة إدارة المخاطر و 
  الفساد و الإنحرافات الإدارية و الإهتمام بنظام حوكمة الشركات استجابة للفضائح المالية و لقد كان ظهور

ما يعرف بنظرية الوكالة  فرنسا بالإضافة إلىو ا انجلتر  ،تحدة الأمريكيةمالإداري الذي عرفته كل من الولايات ال
 .المساهمينو الإدارة العليا و تعارض المصالح بين أعضاء مجلس الإدارة  والتي أدت إلى

 بما يضمن و أمان و شفافية  فيرقابة الشركة و أسلوب يتم من خلاله إدارة  وحوكمة الشركات هي كل نظام أ
  .تطبيق المسؤولياتو اعات بينهم واحترام الحقوق تجنب النز و تحقيق مصالح جميع الأطراف بها 

  التنمية المربع الأساسي للعديد من الممارسات و تعتبر المبادئ الصادرة عن منظمة التعاون الإقتصادي
 .المتعلقة بحوكمة الشركات

  لأسهم حماية حقوق حملة او الإدارة العليا للبنك و حوكمة البنوك تعني مراقبة الأداء من قبل مجلس الإدارة
التي تحدد من خلال الإطار و  ،بالإضافة إلى الإهتمام بعلاقة هؤلاء بالفاعلين الخارجيين ،ينودعالمو 

 .سلطات الهيئة الرقابيةو التنظيمي 
  يشملون حملة و هم الأطراف الداخلية و يتوقف نجاح حوكمة البنوك على فعالية دور الفاعلين الأساسيين

المراجعين الداخليين أما الأطراف و اللجنة التابعة لمجلس الإدارة  ،تنفيذيةالإدارة ال ،مجلس الإدارةو الأسهم 
شركات التصنيف  ،وسائل الإعلام ،صندوق تأمين الودائعو شبكة الأمان  ،يتمثلون في الموردينو الخارجية 

 .الرقابيو التنظيمي و التقييم الإئتماني بالإضافة إلى الإطار القانوني و 
  هذا من خلال و مهم ينبغي أن يمارسه في سبيل إرساء مبادئ الحوكمة في البنوك و للبنك المركزي دور كبير

شراف على أعمال البنوكو فرض رقابة و ة نالقواعد المنظمة للمهو إصدار اللوائح   .ا 
  إن توجه الجزائر نحو اقتصاد السوق تطلب القيام بالعديد من الإصلاحات في النظام المصرفي وقد تجلى

والإصلاح المصرفي من خلال قانون  1791ت الإصلاح المالي والمصرفي لسنة ذلك من خلال بدايا
بصدور  1771ولكن أهمها كانت اصلاحات  1799والإصلاح البنكي لسنة  1791القرض والبنك لسنة 

حيث يعتبر الهدف الأساسي لهذه الإصلاحات هو التكيف مع المعايير العالمية في مجال  11-71القانون 
 .العمل المصرفي

  إن التنظيم الجديد للنظام المصرفي الذي فتح المجال أمام المبادرة الخاصة والأجنبية والذي يعتمد على قواعد
السوق يتطلب أن تكون للسلطة النقدية آليات وهيئات للرقابة على هذا النظام حيث يكون عمله منسجما مع 

 غير.القوانين ويستجيب لشروط حفظ الأموال التي تعود في غالبها لل
  التي جاءت و مصداقيته و لقد شهد النظام المصرفي الجزائري أزمات بنكية حادة ضربت في العمق استقراره

أزمة بنك  لعل أهمهاالإحتيال الذي ميز الوظيفة المصرفية للقائمين على هذه البنوك و كنتيجة لسوء الحوكمة 
 .3112الخليفة 
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 لفساد وضعف جاذبية المناخ الإستثماري دفع بها إلى إن تصنيف الجزائر في مراتب متقدمة ضمن مؤشرات ا
 إنشاء ميثاق للحكم الراشد في الشركات وتكوين لجنة سميت "بلجنة الحكم الراشد".

  تطبيق مبادئ الحوكمة  ببداية الوعي بأهمية حيالمؤشرات الأولية التي تو و بالرغم من وجود بعض الملامح
 .في البنوك الجزائرية إلا أن تطبيق هذه المبادئ لم يرق إلى المستوى المطلوب

 
 :نتائج اختبار صحة الفرضيات

القوة الدافعة وراء تبني  هي تعتبر الإنهيارات المالية التي طالت كبريات الشركات العالمية :الفرضية الأولى   
 .حوكمة الشركات

ما ارتبط بها من تضارب المصالح بين أعضاء و جدنا أن ظهور نظرية الوكالة و هذه الدراسة من خلال        
اللوائح التي و ضرورة وجود مجموعة من القوانين في  ن المالكين إلى زيادة الإهتمام بيو مجالس إدارة الشركات 

نهيارات التي الإبعد ه الفكرة تبلورت هذو  ،الشركاتكذلك القائمين على إدارة و تعمل على حماية مصالح المالكين 
بالتالي هذه و زاد من أهميتها مست بعض الشركات العالمية كذلك نشر مختلف التقارير حول حوكمة الشركات 

 .الفرضية صحيحة
 .تكمن أهمية تطبيق مبادئ حوكمة البنوك في أهمية البنوك ذاتها :الفرضية الثانية   
جدنا أن النظام المصرفي يعتبر أحد أعمدة التمويل في أي اقتصاد و عرضناه في هذا البحث من خلال ما       
عدم تعثره أمر مهم في أي اقتصاد كما تعتبر البنوك الأكثر عرضة و لاشك أن ضمان استقرار النظام المصرفي و 
تهديد اتجاه الأزمات المالية ذلك لأن السيولة المصرفية تعتبر جزء من الإلتزامات المصرفية تحت و هشاشة و 

الطلب من طرف أصحاب معظم الودائع بالإضافة إلى أن الوظائف الرئيسية للأموال الخاصة للبنك هي 
هذا ما يثبت و نظرا لأهمية البنوك في النظام المصرفي تكمن أهمية حوكمة البنوك و امتصاص الخسائر المحتملة 

  .صحة الفرضية
قليل من المخاطر المصرفية وذلك من خلال توفير : تلعب حوكمة البنوك دورا هاما في التالفرضية الثالثة   

دارتها.  إشراف على المخاطر وا 
مما سبق وتناولناه في هذا البحث وجدنا أن حوكمة البنوك هي عملية تتم من خلالها إجراءات تستخدم      

الرقابية بواسطة ممثلي أصحاب المصالح لتوفير إشراف على المخاطر ومراقبتها والتأكد على كفاية الضوابط 
لتجنب هذه المخاطر وبالتالي المساهمة في إنجاز أهداف وحفظ قيم البنك، ومن خلال ذلك نجد أن هذه 

 الفرضية صحيحة.
 : يعتبر ضعف رقابة بنك الجزائر السبب الرئيسي لتبني مفهوم حوكمة البنوك في الجزائر.الفرضية الرابعة   

وجدنا أن توجه الجزائر نحو سياسة التحرر ل حوكمة البنوك من خلال دراستنا لتجربة الجزائر في مجا     
المالي التي حملتها إصلاحات قانون النقد والقرض وأن طرق وآليات تسيير البنوك الجزائرية لم تواكب هذه 
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الإصلاحات وهذا ما أظهر عدة جوانب ضعف هيكلية في البنوك الجزائرية بالإضافة إلى تصنيف الجزائر في 
 .صحيحةثماري وبالتالي هذه الفرضية ة ضمن مؤشرات الفساد وضعف جاذبية المناخ الإستمراتب متقدم

 : لا يمكن لحوكمة البنوك وحدها الحد من المخاطر المصرفية في الجزائر.الفرضية الخامسة   
اذ إذ يستلزم اتخ ،هذا صحيح، لا يمكن لحوكمة البنوك وحدها الحد من المخاطر المصرفية في الجزائر     

مجموعة من الإجراءات والآليات التي تساعدها على ذلك، والتي تتمثل في الإجراءات الكفيلة بتحسين قدرة 
البنوك على الالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة والتي تقع مسؤولية تطبيقها أساسا على الفاعلين الداخليين في 

لإجراءات التي تقع مسؤولية تنفيذها على الفاعلين بالإضافة إلى الآليات الخارجية وهي ا حوكمة البنوك الجزائرية
 الخارجيين في حوكمة البنوك.

 
  :التوصيات المقترحة

 :المتوصل إليها من خلال هذا البحث يمكننا تقديم جملة من التوصيات التالية نتائجمن خلال ال     
  خراجها و تطويرها و اسية لتفعيلها الذي يعتبر الركيزة الأسو العمل على نشر الوعي بمبادئ الحوكمة في البنوك ا 

 .إلى حيز التنفيذ
 أصحاب و المودعين و التأكيد على مسؤولية أعضائها تجاه كل من المساهمين و البنوك  إدارات إصلاح مجالس

توعية المساهمين و أعضاء مجالس إدارات البنوك و وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية للمديرين  ،المصالح
 .خاصة في المجال المصرفيو الكفاءات البشرية لمواكبة مختلف التطورات ذلك للنهوض بمستوى و 
  دي إلى اكتشاف ؤ متعلقة بكافة أعمال البنوك مما يالإفصاح عن المعلومات الو ضرورة ضمان الشفافية

 .اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل الوقوع في المخاطرو العمليات غير المشروعة و المخاطر 
 ذلك للإستفادة من تجارب الدول الأخرى الرائدة في مجال و لحوكمة للبنوك الجزائرية الإسراع في وضع ميثاق ا

 .الأخذ بعين الإعتبار ما يميز البيئة المصرفية الجزائريةو حوكمة البنوك 
  ذلك لتفادي تكرار آثارها المدمرة و المصرفية و وضع آلية للإنذار المبكر في البنوك بحدوث الأزمات المالية

 ي.تقرار النظام المصرفي الجزائر اس التي هزت
  التأكيد على انضباط و المؤسسات المالية و الإشراف على البنوك و العمل على تعزيز الرقابة على بنك الجزائر

 .التزامه بتوجيهات البنك المركزيو كل بنك 
  لمية  كذا مؤتمرات عو ات و ندو المراكز العلمية على تبني دورات تدريبية و ضرورة تشجيع معظم الجامعات

 .لزيادة ثقافة المهتمين بالحوكمة
  تشجيع البنوك للكشف عن مدى الإلتزام بمبادئ الحوكمة الجيدة الصادرة عن لجنة في دور البنوك المركزية

   بازل.
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 :آفاق البحث
المخاطر حوكمة البنوك في إدارة  دورالنتائج التي نراها مهمة فيما يخص و أهم التوصيات  كانت هذه     

لى بحوث جديدة و إلا أنه توجد بعض النقاط تحتاج إلى تحليل أعمق  ،صرفيةالم دراسات مكملة حتى تغطي و ا 
  :الدراسة ما يليو بالبحث  ةمن المواضيع التي نراها جدير و  ،القصور في هذا البحثجوانب 
 دور الحوكمة في جلب الإستثمار الأجنبي. 
 وكمة البنوكدور إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ ح. 
  الإفصاح في البنوك الجزائريةو تقييم وضعية الشفافية. 
 مدى إلتزام البنوك الجزائرية بتطبيق مبادئ حوكمة البنوك. 

 
 
 
 

 تم بحمد الله     
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:الملخص
الاقتصادي و إن البنوك لها أهمیة كبیرة في الحیاة الاقتصادیة لمعظم دول العالم إذ أنها تساهم في النم

إدارة المخاطر و ،تتمیز في كونها أكثر شركات القطاع المالي مخاطرة في ممارسة نشاطاتهاو التنمیة الاقتصادیة و 
من هنا بدأت الحاجة لتطبیق و ،ة المخاطر لوحدها لم تعد كافیةدار ن إالاداء الجید لكو لدیها تعد مصدر الربح 

مبادئ الحوكمة في البنوك.
تطبیقاتها في و المحددات و الأهداف و هذا من حیث المفهوم و فقد شملت هذه الدراسة موضوع حوكمة الشركات 

لجنة بازل في هذا  جهودو في هذا الإطار تم إبراز تطبیقات قواعد الحوكمة في البنوك و ،القطاع المصرفي
المجال.

ذلك لما شهدته الجزائر من و على حوكمة البنوك في الجزائر كما تهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء 
فضائح إداریة استلزم الأمر تبني أسلوب الإدارة الرشیدة كحل ضروري لتفادي هذه و مالیة و انهیارات اقتصادیة 

كمة البنوك في الجزائر إحدى الأدوات الفعالة للتقلیل من المخاطر في هذا المجال تعد حو و ،الانحرافات
المصرفیة.

ذلك للحفاظ على استقرار النظام المصرفي و بالإضافة إلى معرفة آلیات دعم الحوكمة في البنوك الجزائریة 
في الرفع من كفاءة أداء البنوك من جهة أخرى.و الجزائري من جهة 
، حوكمة البنوك في الجزائر.ة المخاطر المصرفیة، حوكمة الشركاتار : إدالكلمات المفتاحیة

Abstact:
Banks play a major role in the world economies. They contribute to the economic

growth and flourish. They are the most risk-taking companies in the financial sector
in the field in which they operate. Risk management is a mean source of gain on
which banks rely and for which they endeavor. Yet, risk-management is no longer
that beneficial.

Therefore, there is a growing need to applying the principals of governance among
banks .

The present survey is concerned mainly with governance among firms in terms of
the theme, the objectives and the ends as well as with hour they apply to the financial
sector. In this respect we have shed a light on and shown the application of
governance principles in banks and the efforts of Bazel’s commission in this respect.

Besides, the study aims at shedding a light on banks’ governance in Algeria
because of the economic and financial difficulties and administrative scandals which
Algeria had witnessed. This requires showing the methods and techniques necessary
for a sensible and wise administration to avoid facing any such scandals and corrupt
practices, banks governance is one of the most effective means to reduce risks in the
banks sector.

We also tried to find out the tools and mechanisms that could sustain governance
in the Algerian banks so to preserve the stability of the Algerian banks system and to
further raise its performances.
Key words: Managing bank risks, Companies’ governance, Algerian banks
governance.
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